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مقدمـة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فيسعدني أن أقدم للمهتمين بالدراسات اللغوية (علم اللغة) هذا الكتاب الذي يعرض لعددٍ من ظواهر اللغة العربية، في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة.وظواهر اللغة العربية كثيرة كثيرة، بحيث لا يمكن لكاتب واحد أن يكتب فيها كلها، ولا يمكن لكتاب واحد أن يجمع بين دفتيه كل الظواهر التي تعرفها اللغة العربية.

وظواهر اللغة العربية ليست كثيرة وحسب، وإنما هي متنوعة تَنَوُّعَ فروع اللغة العربية؛ فمنها ما يتصل بالنحو، ومنها ما يتصل باللغويات، ومنها ما يتصل بالبلاغة. وربما يروق لكل متخصص في علم من علوم العربية أن يدرس الظواهر التي تدخل في تخصصه، فيدرس المتخصص في النحو مثلاً ظواهر تتعلق بالنحو والصرف، كظاهرة الإعراب، وظاهرة الإعلال والإبدال، وغير ذلك، ويدرس المتخصص في اللغويات ظواهر كالتعريب، والقياس، والاشتقاق، والنحت، وغيرها. وقد يدرس المهتمون بالدراسات اللغوية ظواهر تتعلق بالنحو والصرف؛ لأن الدراسات النحوية والصرفية داخلة في إطار الدراسات اللغوية بالمفهوم العلمي؛ فعلم اللغة يدرس اللغة الإنسانية على أربعة مستويات، النحو والصرف يمثلان مستويين من هذه المستويات الأربعة، فضلاً عن الأصوات، والدلالة.
وقد رأيت أن أعرض في هذا الكتاب للظواهر اللغوية القائمة على علاقة اللفظ والمعنى، أحدهما بالآخر؛ أي علاقة اللفظ بمعناه، وعلاقة المعنى بالألفاظ الدالة عليه؛ فاللفظ الواحد قد يكون له معنى واحد، وهو ما يمكن تسميته بعلاقة التَّبَايُن؛ وقد يكون له معنياه مختلفان يدل عليهما، وهو ما يعرف بالاشتراك اللفظي، وقد يكون له معنياه ضدان وهو ما يعرف بالأضداد. والمعنى قد يكون له لفظ واحد (التباين)، وقد يكون له لفظان أو أكثر يدلان عليه، وهو ما يعرف بالترادف، وتسمى الألفاظ الكثيرة الواقعة على معنى واحد بالألفاظ المترادفة.

وإذاً فعلاقة اللفظ بالمعنى، والمعنى باللفظ تظهر في ثلاثة أشكال، تمثل ظواهر في اللغة العربية، وهي : الترادف، والاشتراك اللفظي، والأضداد، وهذه الظواهر الثلاث ربما يرى كثير من المتخصصين أنها قتلت بحثاً ودراسة، وأنه ليس فيها زيادة لمستزيد، غير أنني أؤكد أن هذه الظواهر الثلاث وغيرها من ظواهر العربية، ستظل موضع بحث ودراسة، ما دام الباحث أو الدارس حريصاً على معالجة جوانب لم تعالج من قبل، أو إبداء آراء جديدة لم يُسْبَق إليها، أو تصحيح أفكار غير صحيحة، استقرت في الأفهام، أو غير ذلك من أشكال التجديد في معالجة الظاهرة.
 وإنني لأؤكد أن عرض الظاهرة عرضاً يعين الناشيء على فهمها، والإلمام بها، سواء أكان ذلك بتفصيل مجملٍ، أو توضيح غامض، أو تفسير غريب، أو شرح فكرة، أو غير ذلك من أشكال العرض – يعد ميزة من المزايا التي يجب أن يحرص عليها المؤلف، أي مؤلف.
وقد عرضت في هذا الكتاب لظاهرة الترادف : مفهومها (لغة واصطلاحا)، واختلاف العلماء في وجود الترادف في اللغة، وأسباب وجوده عند المثبتين له، وعرضت لفكرة الترادف الدلالي والترادف السياقي، وفكرة المفاضلة بين المترادفات، وأهمية الترادف في اللغة . 
وعرضت لظاهرة الاشتراك اللفظي : مفهومها(لغةً واصطلاحا)، واختلاف العلماء في وجود الألفاظ المشتركة، وأسباب وجود المشتركات في اللغة، وأهميتها . وعرضت لظاهرة الأضداد : مفهومها  (لغة واصطلاحا)، واختلاف العلماء في وجود الأضداد، وأسباب وجوده، وأهميته في اللغة. 
وبناءً على ما سبق، فإن هذا الكتاب يقع في ثلاثة فصول، هي:

الفصل الأول : ظاهرة الترادف : مفهومها ، وأسبابها، وأهميتها.
الفصل الثاني: ظاهرة الاشتراك اللفظي: مفهومها، ، وأسبابها، وأهميتها.
الفصل الثالث : ظاهرة الأضداد : مفهومها، وأسبابها، وأهميتها.


وآمل أن يحقق هذا الكتاب شيئاً من الغاية التي تطلعت إليها، فإن يكن فذلك فضل من الله ومنة، وإلا فحسبي أني اجتهدت غير عابئ بكد، ولا باخل بجهد .
                       والحمد من قبل ومن بعد.
دكتور 
ناصر على عبد النبي
الفصل الأول
ظاهرة الترادف
مفهومها وأسبابها وأهميتها
       يقتضي المنطق العقلي في الاستعمال اللغوي، أن يكون للفظ الواحد معنى واحد، أو شيء واحد يدل عليه، وألا يكون للمعنى الواحد إلا لفظ واحد يدل عليه. غير أن واقع الاستخدام اللغوي بخلاف ذلك، فاللفظ قد يكون له معنيان أو أكثر، وقد يكون المعنيان اللذان يدل عليهما اللفظ معنيين مختلفين (غير ضدين)، وقد يكونان ضدين؛ والمعنى أو الشيء قد يكون له لفظان أو أكثر يدلان عليه.
وهكذا لا تخضع علاقة اللفظ بالمعنى، ولا علاقة المعنى باللفظ لمنطق العقل، وإنما تدور في فلك الواقع اللغوي بما فيه من سيولة ومرونة.

ويمكن بيان علاقة اللفظ بما يدل عليه، من خلال الشكل التالي :

لفظ
له معنى واحد             له معنيان مختلفان          له معنيان ضدان

ويمكن بيان علاقة المعنى بالألفاظ الدالة عليه، من خلال الشكل التالي :
معنى 
له لفظ واحد            له لفظان أو أكثر

واللفظ الدال على معنى واحد في الشكل الأول، أو المعنى الذي ليس له إلا لفظ واحد يدل عليه في الشكل الثاني – لا يمثل ظاهرة في اللغة العربية؛ لأنه الأصل، ولذلك ليست له تسمية عند العرب(
)، أما دلالة اللفظ على معنيين مختلفين (غير ضدين)، فيمثل ظاهرة في اللغة العربية، أطلقوا عليهم اسم : المشترك اللفظي؛ وأما دلالة اللفظ على معنيين ضدين فيمثل أيضاً ظاهرة في العربية، أطلقوا عليها اسم : الأضداد أو التضاد(
).
أما المعنى أو الشيء الذي له لفظان – أو أكثر – يدلان عليه فأطلقوا عليه الترادف(
).
وإذاً فالظاهرة اللغوية التي تنشأ عن علاقة اللفظ بمدلوله أو معناه، وعلاقة المعنى بالألفاظ الدالة عليه، تتمثل في ثلاث ظواهر في اللغة العربية، هي : الترادف، والمشترك اللفظي، والأضداد.
ونعرض في هذا الفصل لظاهرة الترادف :
1-الترادف : لغة واصطلاحاً :
الترادف – بوصفه مصطلحاً لغوياً – له دلالتان، دلالة لغوية، ودلالة اصطلاحية؛ وكل كلمة تستخدم مصطلحاً في أي علم من العلوم، لابد أن يكون لها هاتان الدلالتان (اللغوية والاصطلاحية)، ولابد أن يكون بين الدلالتين صلة ما، سَوَّغت لمن استخدم الكلمة مصطلحاً أن ينتقل بها من دلالتها اللغوية إلى دلالتها الاصطلاحية.

أما الترادف لغة، فقد ورد في المعجم : (( الرِّدْف : ما تَبِعَ الشيء، وكل شيء تبع شيئاً فهو رِدْفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف، والجمع رُدَافي ... ويقال : جاء القوم ردافي، أي : بعضهم يتبع بعضا ... وفي حديث بدر : فأمدهم الله بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين، يردف بعضهم بعضا ... وترادَفَ الشيءُ : تبع بعضه بعضاً. والتَّرَادُف : التَّتَابُع(
))).
وإذاً، فدلالة الترادف في اللغة تدور حول تتابع الأشياء بعضها خلف بعض، أو تتابع الناس بعضهم بعضاً.
أما الترادف في اصطلاح اللغويين المُقِرِّين بوجود الظاهرة في اللغة العربية، فهو تعدد الألفاظ لمعنى واحد، أو اختلاف اللفظين والمعنى واحد على حد عبارة سيبويه(
)، أو اتحاد المسمى واختلاف أسمائه على حد تعبير ابن الأثير(
). وليس هناك خلاف بين القائلين بالترادف على هذا التعريف له.
وتبدو الصلة واضحة بين الدلالتين اللغوية والاصطلاحية للترادف، فإذا كان الترادف لغةً هو التتابع على وجه العموم، تتابع الناس أو الأشياء، فإن الترادف اصطلاحاً يعني – على وجه الخصوص – تتابع الألفاظ الدالة على شيء واحد (المترادفات) في الاستخدام. والتتابع لا يعني الترتيب، وإنما يعني مجرد المشاركة بين التابعين والمتبوعين في الفعل، وكذا الترادف – اصطلاحاً – يعني تشارك الألفاظ في الدلالة على شيء واحد.
وقد ربط الجرجاني في تعريفه للترادف ربطاً طريفاً بين دلالته اللغوية ودلالته الاصطلاحية، يقول : (( الترادف ما كان معناه واحداً، وأسماؤه كثيرة ... أخذاً من الترادف الذي هو ركوبُ أحدٍ خَلْفَ آخر، كأن المعنى مركوب، واللفظان راكبان عليه كالليث والأسد(
))).
2-اختلاف العلماء في وجود الترادف :
اختلف العلماء في وقوع الترادف في اللغة اختلافاً كبيراً، يقول الدكتور كمال بشر : ((لقد صال علماء العربية في القديم، وحاولوا في هذا الباب، وأعطوه عناية كبيرة، حتى إن بعضهم قد وضع فيه كتباً مستقلة، ولهؤلاء العلماء آراء مختلفة في معنى الترادف، وفي إمكانية وقوعه أو عدم إمكانية ذلك(
))).
ويمكن تقسيم العلماء – في هذه الظاهرة – إلى فريقين، أحدهما يقر بوجود الترادف في اللغة، والآخر ينكر.
أ-المنكرون للترادف :
يرى المنكرون للترادف أنه لا يمكن أن يكون هناك لفظان يحملان نفس المعنى، وعند هؤلاء ((أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني، وعين من الأعيان، في لغة واحدة، فإن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، وإلا لكان الثاني فضلاً لا يحتاج إليه(
)))، ويقول ابن الأعرابي : ((كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد، في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا، فَلِمَ نلزم العرب جهله(
))).
وحكي عن ثعلب أنه كان يقول : لا يجوز أن يختلف اللفظان والمعنى واحد(
)، وكان يرى أن (( ما يظن من المترادفات فهو من المتباينات(
))) وقد بلغ إنكار بعضهم للترادف حداً جعلهم يرون وقوعه في اللغة محالاً، يقول ابن درستويه : ((فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد(
))).
وقد أَلََّفَ بعض المنكرين للترادف كتباً مستقلة، لإظهار الفرق بين الألفاظ التي يظن أنها مترادفة، كأبي هلال العسكري في كتابه "الفروق اللغوية"، الذي حاول أن يثبت في كتابه هذا أن كل لفظ يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر. وقام بعض المنكرين بتفنيد ما ذكره المثبتون للترادف من أمثلة ساقوها له، فقد أنكر أبو على الفارسي ما ذكره ابن خالويه بمجلس سيف الدولة بحلب من أنه يحفظ للسيف خمسين اسماً، وذهب أبو على الفارسي إلى أن السيف هو الاسم وما خلاه من أسماء يظن أنها مرادفة له، كالمهند والصارم والحسام، إنما هي صفات له(
). وذهب هذا المذهب أيضاً من المنكرين أحمد بن فارس، يقول : ((إن الاسم واحد هو السيف، وما بعده من الألقاب صفات(
))).
هذا، وقد ذهب بعض علماء الغرب إلى ما ذهب إليه علماء العربية المنكرون للترادف، فقد رأى بلومفيلد Bloomfield أن اختلاف الكلمات يوجب اختلاف معانيها(
). ويرى أولمان Ullmann أن الترادف ((نوع من الكماليات التي لا تستطيع اللغة أن تجود بها في سهولة ويسر(
))).
ويبدو لي من أقوال المنكرين للترادف، أنهم يرجعون رأي القائلين بوجود الترادف إلى ثلاثة أسباب :
· الجهل بالفروق الدقيقة بين كل لفظين يظن أنهما مترادفان، يتضح ذلك من قول ابن الإعرابي : ربما غمض علينا.
· خلط الأسماء بالصفات، كما يتضح من خلط السيف بصفاته كالصارم والمهند والحسام.
· الجهل بحكمة العرب في لغتها، إذ ليس من الحكمة أن يدل لفظان على شيء واحد؛ لأن أحد اللفظين سيكون فضلة، يتضح هذا من قول أبي هلال العسكري : وإلا لكان الثاني فضلة لا يحتاج إليه.
ب-المُقِرُّون بالترادف :
يرى المقرون بالترادف أن الشيء الواحد يكون له ألفاظ كثيرة دالة عليه، وكان الواحد منهم يفخر بأنه يحفظ للشيء الواحد عدداً كبيراً من أسمائه الدالة عليه، فقد ورد عن ابن خالويه أنه قال : جمعت للأسد خمسمائة اسم وللحية مائتين(
)، وورد عنه أنه كان يحفظ للسيف خمسين اسماً(
). وورد عن الأصمعي أن الرشُيد سأله عن شعر لابن حِزام العُكْلِىّ ففسره، فقال له الرشيد : إن الغريب عندك لغير غريب، فقال الأصمعي: يا أمير المؤمنين : ألا أكون كذلك، وقد حفظت للحجر سبعين اسماً(
).
وقد أورد القائلون بالترادف، المقرون بوقوعه في اللغة قصصاً للتدليل على مذهبهم، فقد ذكروا ((أن أبا هريرة كان جليس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوقعت السكين من يدي رسول الله، فقال لأبي هريرة : ناولني السكين، فلم يفهم أبو هريرة، فكرر النبي ذلك حتى قال أبو هريرة آلمدية تريد؟ فقال : نعم، فقال : أوَ تُسَمَّى عندكم سكيناً؟ ثم قال أبو هريرة : والله لم أكن سمعتها إلا يومئذ(
)))؛ فهذه القصة تشير إلى أن كلمتي السكين والمدية بمعنى واحد، ومن ثم فهما مترادفتان.
وقد ألّف بعض القائلين بالترادف كتباً مستقلة في معالجة الظاهرة وحدها دون غيرها، كالرماني في كتابه "الألفاظ المترادفة"، والأصمعي في كتابه "ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه"، والفيروزآبادي في كتابه : "الروض المسلوف فيما له اسمان إلى آلوف"(
)، فضلاً عن معالجة كثير من اللغويين لظاهرة الترادف مع غيرها من ظواهر اللغة ومسائلها، ومن أشهر مَنْ عرضوا للترادف في مؤلفاتهم سيبويه في كتابه الكتاب(
)، وابن جني في كتابه الخصائص، الذي رأي أن الترادف ((قوى الدلالة على شرف هذه اللغة(
)))، وابن السّكيت في كتابه "تهذيب الألفاظ"، وأبو بكر الزبيدي في كتابه : "لحن العوام"، والباقلاني في كتابه : "إعجاز القرآن"، وابن سيده في كتابه "المخصص"، والفيروزآبادي في "القاموس المحيط"(
).
ومن أبرز ما احتج به القائلون بالترادف أنه لولا الترادف ما جاز التعبير عن شيء باسم غير اسمه، وهذا بخلاف الواقع، يقول ابن فارس : (( واحتج أصحاب المقالة الأولي بأنه لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى لما أمكن أن يعبر عن شيء بغير عبارته ... وذلك أنا نقول في : لا ريب فيه : لاشك فيه ، فلو كان الريب غير الشك لكانت العبارة عن معنى الريب بالشك خطأ، فلما عُبِّر عن هذا بهذا عُلِمَ أن المعنى واحد(
))).
وبعد عرضنا لرأي المنكرين للترادف، والمثبتين له، نؤكد أن الترادف موجود في اللغة، وشواهده أو أمثلته أكثر من أن تحصى، وحسبنا من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على وجود الترادف في اللغة وروده في القرآن الكريم، ووروده في الأحاديث الشريفة، ووروده في الشعر العربي، ووروده في المعاجم العربية.
أما ورود الترادف في القرآن الكريم فيكفي تدليلاً على ذلك أن آية في القرآن الكريم وردت في موضعين بفصها ونصها، غير أنها وردت في إحدى المرتين باستخدام الفعل أرسل وفي المرة الأخرى باستخدام الفعل بعث، وهي قوله تعالى : ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي المَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ (الأعراف:111)، حيث وردت الآية في موضع آخر باستخدام بعث ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي المَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ (الشعراء:36). ولا يمكن لناشيء في علوم العربية أن ينكر ترادف الفعلين أرسل وبعث في الآيتين؛ ولا يمكن لمبتدئ أيضاً أن ينكر ترادف الفعل بعث في قوله تعالى : ﴿وَالمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ﴾ (الأنعام:36)، للفعل يحي في قوله تعالى : ﴿وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى﴾ (الشُّورى:9)(
).
وأما ورود الترادف في الحديث النبوي، فإن الروايات المختلفة لحديث واحد، أو الأحاديث التي تدور حول موضوع واحد، تشتمل على الترادف بين بعض ألفاظها، فالحديث الشريف: (( لا يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه(
)))، ورد في موضع آخر هكذا : (( لا يجلد أحكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم(
))) وورد في موضع ثالث هكذا : (( بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها(
)))، وليس من شك في أن الأفعال الثلاثة : يضاجعها في الرواية الأولى، ويجامعها في الرواية الثانية، ويعانقها في الرواية الثالثة – تعد مترادفة. والأمثلة على هذا في الحديث كثيرة(
).
وأما ورود الترادف في الشعر العربي، فإن الفعل سلا في قول جميل بيثينة :
    سَلا كُلُّ ذِي وُدٍّ عَلِمْـتُ مَكَانَهُ    وَأَنْتَ بها حَتَّى المماتِ مُوَكَّلُ(
)
يعد مرادفاً للفعل صحا في قول قيس لبني :
  صَحَا كُلُّ ذِي وُدٍّ عَلِمْـتُ مَكَانَهُ   سِوَاىَ فَإِنِّي ذَاهِبُ العَقْلِ مُغْرَمُ(
)
فالشطر الأول من بيت جميل هو نفسه الشطر الأول من بيت قيس لفظاً ومعنى، بل إن البيتين معناهما واحد(
).
أما ورود الترادف في المعاجم العربية، فإن المعاجم نشأت – أول ما نشأت – تفسيراً للغريب من ألفاظ اللغة، وبخاصة غريب القرآن الكريم، ولاشك أن الكلمة المفسِّرة تكون مرادفة للكلمة المفسَّرة (الغريبة)، فتفسير الأَبّ في قوله تعالى : "وفاكهة وأبا" بأنه الكلأ أو المرعى(
)، يعني أن الكلمات الثلاث : الأبّ والكلأ والمرعى، مترادفة. فالكلمات المفسِّرة في المعاجم تعد مرادفة للكلمات المفسَّرة.
وترادف الكلمات (المفسِّرة والمفسَّرة) ليس مقصوراً على الكلمات الواردة في المعاجم، وإنما يتعداه إلى أية كلمة مفسرة لكلمة أخرى في أي سياق لغوي، ورد عن أبي زيد الأنصاري أنه قال : ((قلت لأعرابي : ما المُحْبَنْطِئ؟ قال : المُتَكَأْكِئ، قلت : ما المتكأكئ؟ قال : المُتَآزِف، قلت : ما المتآزف؟ قال : أنت أحمق(
)))؛ فالكلمات الثلاث : المحبنطئ والمتكأكئ والمتآزف مترادفة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن الحكم على كلمتين بالترادف إلا من خلال ورودهما في سياقات لغوية؛ لأن الكلمات بعيدة عن السياق ليس لها دلالات محددة، ومن ثم لا يمكن الحكم عليها بالترادف أو غيره من العلاقات. فالفعلان بعث وأرسل مثلاً ليسا مترادفين في كل السياقات التي شغلاها في القرآن الكريم، وإنما هما مترادفان في السياقات التي دلّ فيها أحدهما على ما دل عليه الآخر؛ لأن كل فعل منهما لم تكن له دلالة واحدة في كل السياقات التي ورد فيها.
أما ما ذكره بعض اللغويين من شروط يجب توافرها للحكم على اللفظين بالترادف، كاتفاق اللفظين في المعنى اتفاقاً تاماً، واتحادهما في البيئة اللغوية (وحدة المكان)، واتحادهما في العصر (وحدة الزمان)، وعدم تطور أحدهما عن الآخر(
) – فلا يُعْتَدُّ به عندي؛ لأن الحكم على اللفظين بالترادف لا يكون من حيث كونهما لفظين مفردين، وإنما من خلال ورودهما في سياقات لغوية  كما أشرت آنفاً. والذي يمكن أن نعتد به من الشروط الأربعة هو شرط عدم تطور أحد اللفظين عن الآخر؛ لأن اللفظين في هذه الحالة يعدان صورتين للفظ واحد.
3-أسباب وجود الترادف :
بعد إقرارنا بوجود الترادف في اللغة، يحسن بنا أن نعرض لأسباب وجود هذه الظاهرة في اللغة العربية، ويمكن إجمالها في أربعة أسباب، هي :
أ-اختلاف القبائل العربية :
يقتضي المنطق العقلي أن يكون اختلاف القبائل العربية سبباً في اختلاف الألفاظ الدالة على شيء واحد، من قبيلة إلى أخرى، لاسيما القبائل التي يبعد بعضها عن بعض جغرافياً (مكانياً)، ثم يكون التقاء أبناء هذه القبائل المختلفة بعضهم بعضاً في مناسبات عامة، كالحج وغيره، سبباً في انتقال الألفاظ الدالة على شيء واحد من قبيلة إلى أخرى، ثم يكون استخدام اللفظ الأصلي واللفظ المستعار من قبيلة أخرى، على حد سواء في الدلالة على الشيء.
وإذاً، فأحد أسباب وجود المترادفات في اللغة ((أن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين، والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد، من غير أن تشعر إحداهما بالأخرى، ثم يشتهر الوضعان(
)))، وبعبارة أخرى ((كلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد، كان ذلك أولى بأن تكون لغات الجماعات، اجتمعت لإنسان واحد(
))).
وما يقتضيه المنطق العقلي يثبته الواقع اللغوي، في عصرنا الحديث، يقول د. رمضان عبد التواب : (( ولو نظرنا في اللهجات العربية الحديثة، لوجدنا شيئاً يشبه هذا الذي نتصوره في القديم، فما يسمى : فكّة مثلاً في مصر، يسمى في لبنان : فرافير، وفي سوريا والأردن : فراطة، وفي العراق : خردة، وفي ليبيا : رقاق، وفي السعودية : صرافة أو تفاريق. والبطيخ مثلاً في مصر هي الرَّقِّي في العراق، والدِّلاح في ليبيا؛ والحبحب في السعودية، وما إلى ذلك(
))).
وقد تختلف الألفاظ الدالة على الشيء الواحد من بيئة إلى بيئة في البلد الواحد، فأبناء الصعيد في مصر يقولون مثلاً : اسكت عاد، وأبناء الوجه البحري يقولون : اسكت بأي، وأبناء الصعيد يقول : دَلّب بمعنى قفز، وأبناء الوجه البحري يقولون : نط؛ وفي بيئة تستخدم كلمة طماطم، وفي بيئة أخرى تستخدم كلمة : أُوطة، وهكذا. وإذاً، فالغالب أن تكون الكلمات المترادفة نشأت في بيئات لغوية مختلفة.
ب-التطور الصوتي للكلمات :
لا خلاف بين العلماء في أن التطور يعد من أهم ظواهر الحياة ونواميسها، واللغة كغيرها من الأشياء، تخضع للتطور، ويصيبها من التغير قدر ما يصيب الناطقين بها في شئون حياتهم، واللغة يصيبها التطور على مستوياتها المختلفة، فيصيب أصواتها، وأبنيتها، وتراكيبها، ودلالة ألفاظها(
).
والتطور الصوتي للكلمات يكون بإبدال أحد أصوات الكلمة بصوت آخر قريب منه في المخرج أوالصفة، فالفعلان : هَتَلَ وهَتَنَ، في : هتلت السماء وهتنت، إذا أمطرت، تطور صوت اللام في الفعل هتل إلى النون في : هتن، أو العكس؛ لأنهما (اللام والنون) من مخرج واحد (لثويان)، وقد أدى هذا التطور إلى استخدام كل منهما بوصفه قائماً بنفسه، غير متطور عن الآخر، فقد ذهب ابن جني إلى أن الفعلين هتل وهتن أصيلان، وليس أحدهما متطوراً عن الآخر، ومن ثم فهما فعلان مترادفان.
والقاعدة عندي أن الكلمتين المختلفتين في صوت واحد، إذا كان معناهما واحداً، فإحداهما متطورة عن الأخرى؛ وإن كان معنى إحداهما مختلفاً عن معنى الأخرى، كانت كل كلمة منهما أصلاً (غير متطورة عن الكلمة الأخرى)، مثل : صعيد وسعيد، فالأولى تعني وجه الأرض، والثانية من السعادة؛ ولذا فالفعلان هتل وهتن، أحدهما متطور عن الآخر؛ لدلالتهما على معنى واحد، وقد ثبت لي من خلال دراستي لظاهرة الإبدال عن ابن جني أن الفعل هتل هو الأصل، وهتن متطور عنه، بل تَطَوَّرَ عن هتل فعل آخر وهو هطل(
).
وأمثلة التطور الصوتي في الأفعال والأسماء أكثر من أن تحصى، ولعل من أشهر الكلمات التي أصابها التطور الصوتي كلمة : صقر، التي تطورت إلى سقر، وزقر، ورد عن الأصمعي أنه قال : (( اختلف رجلان في الصقر، فقال أحدهما : الصقر بالصاد، وقال الآخر : السقر بالسين، فتراضيا بأول وارد عليهما، فحكيا له ما هما فيه، فقال : لا أقول كما قلتما، إنما هو الزقر(
)))، ومن الكلمات التي أصابها التطور الصوتي كلمة الحُثَالَة، التي تطورت إلى : الحفالة، والحذالة، والحسالة، والحصالة، وكل هذه الكلمات تدل على الرديء من الشيء(
). غير أنني أؤكد ما سبق أن أشرت إليه من أن الكلمات التي يتطور بعضها عن بعض لا تعد مترادفة.
جـ-الاستعارة من اللغات الأجنبية :
اختلاط أبناء اللغات بعضهم ببعض أمر واقع، لا خلاف عليه، قديماً وحديثاً، ويؤدي هذا الاختلاط في الغالب إلى أن تستعير لغة من لغة أخرى بعض ألفاظها، وتستخدم هذه الألفاظ المستعارة جنباً إلى جنب مع الألفاظ الأصلية، فتصبح مرادفة لها، وتصبح الكلمات الأصلية والكلمات المستعارة سواءً في الدلالة.
ومن أبرز الكلمات التي استعارتها العربية من الفارسية كلمة اليم بمعنى البحر، وقد ورد بها الذكر الحكيم ﴿ فاقذفيه في اليم﴾ (طه : 39)، وكلمة البخت بمعنى الحظ، والبهرج بمعنى الباطل، والإستبرق بمعنى الحرير والدست الصحراء، والدستفشار العسل، فهذه الكلمات الفارسية اليم والاستبرق والبهرج، وغيرها- تستخدم جنباً إلى جنب مع مرادفاتها العربية(
). واستعارت العربية من الرومية كلمة الفردوس بمعنى الجنة، أو الروضة(
)، والصراط بمعنى الطريق(
)، واستعارت من الحبشية الطاغوت بمعنى الكاهن(
)، ...إلخ.
د-قيام الصفات مقام الأسماء :
رأينا عند المثبتين للترادف مَنْ يذكر أنه يحفظ للأسد خمسمائة اسم، وللحية مائتين، ومَنْ يحفظ للسيف خمسين اسماً، ومن يحفظ للحجر سبعين اسماً، وليس من شك في أن هذا العدد الكبير من الأسماء للشيء الواحد أكثره يعد ألقاباً أو صفات للشيء، ولذلك ذهب المنكرون للترادف أن الاسم لا يترادف مع صفاته، غير أنني أؤكد أن صفات الشيء تقوم مقام اسمه في الدلالة عليه (على الشيء)، فآلة الحرب المسماة السيف، تستخدم صفاتها للدلالة على ما تدل عليه كلمة السيف عند إطلاقها، كالصارم والبتار والحسام، والمهند، وغيرها. وكل صفة من صفات السيف تقوم مقامه في الدلالة، ولا فرق بين استخدام "السيف" واستخدام أية صفة من صفاته.
وإنني لأؤكد أن المستخدم لأية صفة للدلالة على السيف، لا يقوم في ذهنه من معنى الصفة أكثر مما تدل عليه كلمة السيف، وربما يكون الكاتب أو الشاعر في استخدامه للصفة مضطراً لضرورة الوزن أو القافية، أو السجع في النثر، لا قاصداً دلالة الصفة، ففي قول امرئ القيس:
أيقتلني والمشرفي مضاجعي    ومسنونة زرق كأنياب أغوال(
).
لا يعني لفظ المشرفي أكثر مما يعنيه لفظ السيف، ومعنى البيت يكشف عن حدة وصرامة السيف؛ ولكن استخدام الصارم أو البتار أو غيرها مما يوحى بالحدة من صفات السيف، لا يتناسب مع وزن البيت.
وقد أكد العالم الجليل الدكتور إبراهيم أنيس أن السيف له أسماء كثيرة، هي أوصاف له، وكل وصف له خصيصة دلالية، غير أن عنترة استعمل هذه الأوصاف في شعره دون تفريق بينها، يقول الدكتور إبراهيم أنيس: ((... كالهندي الذي عرف بأنه سيف حاد رقيق، في صلبه مرونة، وكان يصنع في بلاد الهند؛ واليماني الذي كان يصنع في بلاد اليمن، مقوس النصل بعض التقويس، وله فرند ونقوش؛ والمشرفي الذي كان يصنع في دمشق على شكل خاص متميز عن سابقيه، وهكذا. ومع هذا فحين استعمل عنترة أمثال هذه الأوصاف في شعره، لا تكاد تلحظ تلك الفروق، بل الذي يستبين من كلامه أنه عنى سيفاً جيداً، وقد ألزمته القافية أو نظام المقاطع أن يستعمل الهندي في موضع، واليماني في موضع آخر، والمشرفي في موضع ثالث(
))).
هذه هي الأسباب التي أدت إلى وجود ظاهرة الترادف في اللغة العربية، وذكرها كثير من اللغويين في مؤلفاتهم، غير أني أضيف إلى هذه الأسباب سبباً خامساً وهو كثرة التراجم. والترجمة نفسها لا دور لها في وجود الترادف في العربية عند مَنْ لا يقرون بالترادف بين كلمتين تنتميان إلى لغتين مختلفتين كاللغة العربية والإنجليزية. غير أن كثرة التراجم للكلمة الواحدة تؤدي إلى وجود الترادف بين الكلمات العربية التي استخدمت ترجمةً للكلمة الأجنبية، فكلمة Mobile مثلاً ترجمت إلى العربية بعدد غير قليل من الكلمات، مثل : المحمول، والمتحرك، والخلوي، والجوال ، والنقَّال ، وغيرها ؛ ولاشك أن هذه الكلمات – وغيرها إن وُجِدَ – تعد مترادفة في دلالتها على الهاتف المسمى Mobile.
4-الترادف الدلالي والترادف السياقي :
هذا المبحث يبدو جديداً في دراسة ظاهرة الترادف في اللغة العربية؛ لأن المستقر في الأذهان أن الترادف بين كلمتين يعني دلالة إحداهما على ما تدل عليه الأخرى، وهذا هو المعيار عند اللغويين في الحكم على الكلمات بالترادف، غير أن هناك حالات تكون فيها الكلمة مرادفة للكلمة، ولكن لا يمكن أن تستبدل بها في سياقها، وهذا يوقفنا على نوعين من الترادف، أحدهما الترادف الدلالي، والآخر الترادف السياقي.
أما الترادف الدلالي فهو دلالة الكلمتين على معنى واحد، مع عدم إمكان استبدال إحداهما بالأخرى في سياقها، أما الترادف السياقي فهو دلالة الكلمتين على معنى واحد، وإمكان استبدال إحداهما بالأخرى في السياق الذي تشغله؛ ولهذا فإن كل ترادف سياقي يعد ترادفاً دلالياً، وليس كل ترادف دلالي ترادفاً سياقياً.
ولتوضيح الفرق بين الترادف الدلالي والترادف السياقي نذكر أن الفعل أتى هو بمعنى جاء في المثل العربي : جاءوا على بكرة أبيهم، غير أنه لا يجوز استبداله (أتى) بالفعل جاء؛ لأن المثل سيخرج عن كونه مثلاً؛ إذ من خصائص الأمثال أنها تتميز بالثبات، بمعنى أنه لا يجوز أن نستبدل بأية كلمة من كلمات المثل كلمة مرادفة لها، فالعلاقة بين كلمات المثل علاقة مُلازَمَة، لأن الأمثال تعد تعبيرات اصطلاحية Idiomatic expression أو تراكيب مسكوكة، على حد تعبير الدكتور تمام حسان(
). وإذاً فالترادف بين أية كلمة وكلمة واردة في مثل عربي أو تركيب مسكوك هو ترادف دلالي فقط.
وليس الترادف الدلالي مقصوراً على ترادف الكلمات الواردة في التراكيب المسكوكة مع غيرها من كلمات، وإنما يتعداه إلى ترادف الكلمات الخاضعة للمصاحبة اللغوية Collocation مع غيرها من الكلمات؛ فالفعل عمل مثلاً تكررت مصاحبته – دون غيره مما يرادفه – بكلمة الصالحات (مفردة ومجموعة) في القرآن الكريم سبعاً وثمانين مرة، منها ثمان وعشرون مرة كان مصاحباً للكلمة وهي مفردة (عمل صالحا)؛ ولذلك يصعب استبدال الفعل فعل (وهو بمعناه) به، وكذلك الفعل أقام تكررت مصاحبته لكلمة الصلاة في القرآن الكريم إحدى وأربعين مرة، وجاء مصدر الفعل مصاحباً لها (للصلاة) مرتين (إقام الصلاة)، وجاء اسم الفاعل منه مصاحباً لها مرتين (والمقيمون الصلاة).
ويضاف إلى ما سبق من الكلمات المترادفة دلالياً، ولا يمكن استبدالها، بعضها ببعض في سياقاتها – تلك الكلمات التي يستقبح استخدامها لأسباب صوتية أو غيرها؛ فالفعلان جاء وأتى مترادفان، ووردا في القرآن الكريم بصيغة الماضي على حد سواء، غير أن الاستعمال القرآني لم يستعمل المضارع من الفعل جاء، وإنما استعمله من الفعل : أتى، كقوله تعالى : ﴿ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ العَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً﴾ (العنكبوت:53)، وكقوله : ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا القَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آَبَاءَهُمُ الأَوَّلِينَ﴾ (المؤمنون:68) ، وكقوله : ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ العِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ (مريم:43) ، وغير ذلك كثير . وإذاً فالفعل : جاء – مضارعاً- يقبح استبداله بالفعل أتى مضارعاً، بدليل عدم مجيئه(جاء مضارعا) في أي موضع في القرآن الكريم(
).
5-أهمية الترادف في اللغة :
فطن علماء العربية إلى أهمية وجود الترادف في اللغة، وما له من دور في (( التوسع في سلوك طرق الفصاحة، وأساليب البلاغة في النظم والنثر، وذلك لأن اللفظ قد يتأتي باستعماله مع لفظ آخر السجع والقافية، والتجنيس والترصيع، وغير ذلك من أصناف البديع، ولا يتأتي ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ(
))).
وقد ذهب ابن الأثير إلى أن الترادف من الآلات التي يفتقر إليها الأديب في صناعة الكلام من المنظوم والمنثور، يقول ابن الأثير : (( ويفتقر أيضاً مؤلف الكلام إلى معرفة عدة أسماء، لما يقع استعماله في النظم والنثر؛ ليجد – إذا ضاق به موضع في كلامه بإيراد بعض الألفاظ فيه- العدول عنه إلى غيره، ومما هو في معناه، وهذه الأسماء تسمى المترادفة، وهي اتحاد المسمى واختلاف أسمائه(
))). ويؤكد ابن يعيش هذا، فيقول : ((ألا ترى أن السامع أو الشاعر لو افتقر إلى استعمال معنى : قعد، مع قافية سينية، لاستعمل معنى جلس، ولو لم يستعمل في هذا إلا قعد لضاق المذهب، ولم يوجد من التوسع ما وجد بوجوده(
))).
وإذاً، فالترادف يتيح للشاعر أن يستعمل من المترادفات الكلمة التي تحقق له الوزن الذي بنى عليه قصيدته، أو القافية كما أشار ابن يعيش، ولو لم يكن للسيف اسم آخر ما استطاع امرؤ القيس أن ينظم قصيدته التي منها قوله :
أيقتلني والمشرفي مضاجعي      ومسنونة زرق كأنياب أغوال.
لأن وزن القصيدة أو بحرها، لا يستقيم مع كلمة السيف، وإنما يستقيم مع مرادفها (المشرفي).
والترادف يتيح للناثر أن يستعمل من المترادفات الكلمة التي تحقق له السجع، وما شاكله. وإنَّ نظرةً إلى عناوين الكتب التي حرص مؤلفوها على السجع، تكشف عن قيمة المترادفات في تحقيق السجع، مثل كتاب : "ارتشاف الضَّرَب في معرفة كلام العرب"، فكلمة الضَّرَب مرادفة لكلمة العسل، ولا تحقق كلمة العسل ما حققته كلمة الضَّرَب من سجع ، وكتاب:"إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للبنا"، فكلمة البشر مرادفة لكلمة الناس، ولكن الناس لا تحقق ما حققته البشر من سجع؛ وكتاب: "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، للبطليوسي، فكلمة الاقتضاب مرادفة لكلمة الاختصار، غير أن الاختصار لا تحقق    السجع؛ وكتاب: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" فالمسالك هي الطُّرُق، ولكن الطرق لا تقوم مقامها (المسالك) في تحقيق السجع؛ وكتاب: "تثقيف اللسان وتلقيح الجنان" لابن مكي الصقلي، فكلمة الجنان ترادف العقل، ولكن "العقل" لا تحقق السجع الذي حققته   الجنان، ... إلخ.
وإذاً فالترادف هو أحد أشكال التوسع في التعبير شعراً أو نثراً في اللغة العربية، ولذلك عالجه بعض اللغويين تحت عنوان : "اتساع العربية في التعبير"(
).
6-المفاضلة بين المترادفات :
يعد ابن الأثير – مبلغ علمي- هو أول من أشار إلى فكرة المفاضلة بين المترادفات وقد عرضت لهذه الفكرة بالتفصيل في أحد مؤلفاتي(
)؛ وكان رأي ابن الأثير أن المترادفات تتفاضل فيما بينها، يقول ابن الأثير : (( وقد رأيت جماعة من الجُهَّال إذا قيل لأحدهم : إن هذه اللفظة حسنة، وهذه قبيحة، أنكر ذلك، وقال : كل الألفاظ حسن، والواضع لم يضع إلا حسناً! ومن يبلغ جهله إلى أن لا يفرق بين لفظة الغصن ولفظة العسلوج، وبين لفظة المدامة ولفظة الإسفنط، وبين لفظة السيف ولفظة الخنشليل، وبين لفظة الأسد ولفظة الفَدَوْكَس فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب، ولا يجاوب، بل يترك وشأنه(
))).
وواضح من كلام ابن الأثير، أن الألفاظ المذكورة أولاً (الغصن، والمدامة ، والسيف ، والأسد) أفضل من مرادفاتها المذكورة بعدها (العسلوج ، والإسفنط ، والخنشليل ، والفدوكس) ، ولم يذكر ابن الأثير معياراً للمفاضلة ، بين هذه الألفاظ المترادفة سوى الذوق ، ومصدره –عنده- حاسة السمع، يقول ابن الأثير : (( والألفاظ داخلة في حيز الأصوات، فالذي يستلذه السمع منها ويميل إليه هو الحسن، والذي يكرهه، وينفر عنه هو القبيح، ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطير ... ويكره صوت الغراب وينفر عنه ... والألفاظ جارية هذا المجرى(
))).
وإذا كانت حاسة السمع هي المقياس للمفاضلة بين المترادفات عند ابن الأثير ، فإن الألفاظ التي استقبحها ابن الأثير (العسلوج، والإسفنط، والخنشليل، والفدوكس) لا يكرهها السمع ، فضلاً عن أن ابن الأثير نفسه يرى أن الترادف يفتقر إليه الأديب (( ليجد – إذا ضاق به موضع في كلامه بإيراد بعض الألفاظ فيه – العدول عنه إلى غيره ومما هو في معناه(
)))، فماذا يمكن أن يصنع الأديب إذا ضاق به موضع في كلامه بإيراد لفظة الأسد، ولم يجد بديلاً سوى لفظة الفدوكس، لأن القافية أو الوزن في الشعر، أو السجع في النثر يقتضي ذلك! ألا تكون هذه اللفظة في هذا الموضع أحسن من نظيراتها ؟ 
وإذاً، فالألفاظ المترادفة لا يمكن في رأيي تفضيل بعضها على بعض ، لأن أي لفظ يمكن أن يحقق ما لا يحققه غيره من مرادفاته ، من وزن أو قافية ، أو سجع ؛ ولذلك فالدقة عندي تقتضي أن نقول : إن الألفاظ المترادفة بعضها يكون أنسب من بعض في الاستعمال؛ لتحقيق أغراض فنية في النصوص الأدبية التي تَرِدُ فيها.
الفصل الثاني
ظاهرة الاشتراك اللفظي
مفهومـها وأسبـابها وأهميتــها
1-الاشتراك اللفظي لغة واصطلاحاً : 
أشرت في أثناء حديثي عن الترادف، إلى أن الكلمة التي تُسْتَخْدَمُ مصطلحاً في أي علم من العلوم، يكون لها دلالتان، دلالة لغوية ودلالة اصطلاحية، ولابد أن يكون بين الدلالتين اللغوية والاصطلاحية صلة ما، سّوغت لمن استخدم الكلمة مصطلحاً أن ينتقل بها، من دلالتها اللغوية إلى دلالتها الاصطلاحية.
أما الاشتراك لغةً، فقد ورد في المعجم : (( الشِّرْكة والشَّرِكة سواء : مخالطة الشريكين. يقال : اشتركنا بمعنى : تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر ... والشريك : المشارك ... والجمع أشراك وشركاء(
))) وورد : (( وروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال : الناس شركاء في ثلاث : الكلأ والماء والنار ... والناس فيه مستوون ... وفريضة مشتركة : يستوي فيها المقتسمون، وطريق مشترك : يستوي فيه الناس ... (
))) .
وواضح من الدلالة اللغوية للاشتراك أنها تدور حول اقتسام اثنين أو أكثر شيئاً واحداً، على حد سواء، فالطريق المشترك يعني اشتراك الناس أو اقتسامهم هذا الطريق، على حد سواء، وليس أحدهم بأولى به من الآخر، وإذاً فالاشتراك لغة يدور حول ثلاثة أشياء، هي : المشتركون (أو المقتسمون) والمُشْتَرَك (أو المقتسَم عليه)، ودرجة الاشتراك (أو درجة الاقتسام) وهي التساوي بين المشتركِين أو المقتسمِين.
أما الاشتراك في اصطلاح اللغويين المُقِرِّينَ بوجود الظاهرة، فهو تعدد المعاني للفظ الواحد، أو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين(
)، أو اتحاد الاسم واختلاف المسميات(
)؛ وإذاً فالاشتراك عندهم هو : ((اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة على السواء، عند أهل تلك اللغة(
))). والواضع من تعريف الترادف، والاشتراك، أن إحدى الظاهرتين عكس الأخرى، فالترادف ألفاظ عدة لمعنى واحد، والاشتراك معان عدة للفظ واحد.
وتبدو الصلة واضحة بين الدلالتين اللغوية والاصطلاحية للاشتراك؛ فإذا كان الاشتراك في اللغة هو اقتسام اثنين أو أكثر من الناس شيئاً واحداً على حد سواء، فإن الاشتراك في الاصطلاح هو أيضاً اقتسام معنيين أو أكثر لفظاً واحداً على حد سواء. والمعنى الاصطلاحي فيه تخصيص للمعنى اللغوي؛ لأن الشيء المقتسم في اللغة هو أي شيء، ولكنه في الاصطلاح هو اللفظ، والمقتسمِون في اللغة هم الناس أو البشر، أما المقتسمون في الاصطلاح فيتمثل في المعاني.
ويمكن تشبيه اللفظ المشترك برجل له زوجتان أو ثلاث أو أربع، فالرجل هو اللفظ، وزوجات الرجل المعاني التي يدل عليها اللفظ. وإذا كانت الزوجات سواء عند الزوج، فإن المعاني أيضاً سواء في دلالة اللفظ عليها.
2-اختلاف العلماء في وجود الاشتراك :
اختلف العلماء في وقوع الاشتراك في اللغة اختلافهم في وقوع الترادف، فمنهم منكر، ومنهم مُقِرّ، يقول ابن الأثير : (( وهذا موضع للعلماء فيه مجاذبات جدلية، فمنهم من ينكر أن يكون اللفظ المشترك حقيقة في المعنيين جميعاً(
))).
أ-المنكرون للاشتراك :
نؤكد أولاً أن الذين أنكروا الترادف من اللغويين، هم أنفسهم الذين أنكروا الاشتراك؛ وهذا أمر يبدو طبيعياً؛ لأن من أنكر أن تتعدد الألفاظ لمعنى واحد، ينكر أن تتعدد المعاني للفظ واحد، فثعلب الذي قال: لا يجوز أن يختلف اللفظ والمعنى واحد(
)، لا يمكن عقلاً أن يجيز اختلاف المعنيين واللفظ واحد، وابن درستويه الذي قال عن الترادف : ((فمحال أن أن يختلف اللفظان والمعنى واحد(
)))، ينكر الاشتراك، ويرى أنه لو جاز وضع اللفظ الواحد لمعنيين ((لما كان ذلك إبانة، بل تعمية وتغطية(
))) ؛ وأبو على الفارسي يرى أنه لا يمكن أن يكون اللفظ، وضع في أصل الوضع لمعنيين قصداً(
).
وإنكار الاشتراك عند المنكرين يرجع إلى أن الاشتراك عندهم : ((يخل بفائدة وضع اللغة؛ لأن اللغة إنما هي وضع الألفاظ في دلالاتها على المعاني، أي وضع الأسماء على المسميات، فتكون منبئة عنها عند إطلاق اللفظ؛ والاشتراك لا بيان فيه، وإنما هو ضد البيان(
))).
وإذاً، فلا مجال لأن يوضع في اللغة لفظ للدلالة على معنيين مختلفين، على حد سواء؛ (( فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين؛ لما كان ذلك إبانة، بل تعمية وتغطية(
))). والخلاصة عند المنكرين أن : (( اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي ألا يكون قصداً في الوضع، ولا أصلاً(
))). فالمنكرون للاشتراك يرون أن الاشتراك يتنافى مع البيان الذي من أجله وضعت اللغة؛ لأن دلالة لفظ على معنيين يؤدي إلى الغموض والتعمية والتغطية.
أما الأمثلة التي سيقت شواهد على ظاهرة الاشتراك، فقد خَرّجها المنكرون على أحد ثلاثة أوجه؛ أحدهما (( أن يجعل أحد المعنيين في اللفظ المشترك حقيقة والآخر مجازاً(
)))، أي : (( أن تكون كل لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيء، فتكثر وتغلب فتصير بمنزلة الأصل(
)))، والآخر : أن يكون الاشتراك ((من لغات تداخلت(
)))، بمعنى أن يستخدم اللفظ في لغة قبيلة بمعنى، ويستخدم في لغة قبيلة أخرى بمعنى آخر، فيكون اللفظ على مستوى اللغة عامة بمعنيين؛ والثالث : أن يكون الاشتراك ((لحذف أو اختصار قد وقع في الكلام حتى اشتبه اللفظان، وخفى ذلك على السامع(
)))، بمعنى أن اللفظ المشترك هو في حقيقته لفظان مختلفان يقعان على معنيين مختلفين، غير أن أحد اللفظين أصابه الحذف أو الاختصار أو أي شكل من أشكال التغيير، بحيث صار يشبه اللفظ الآخر، ومع مرور الزمن، ظن الناس أن اللفظين ( الأصيل، والذي أصابه التغيير) لفظ واحد.
ب-المقرون بالاشتراك :
أقر كثير من العلماء بوقوع الاشتراك في اللغة، ولاشك أن الذين أقروا بالترادف هم الذين أقروا بالاشتراك. وقد ذهب بعضهم إلى أن واضع اللغة تعمد وضع الألفاظ المشتركة لغاية فنية، سماها ابن الأثير التحسين، فاللغة عند ابن الأثير لم توضع للبيان فحسب، وإنما وضعت لأغراض فنية سماها التحسين، يقول ابن الأثير : (( بل فائدة وضع اللغة هو البيان والتحسين، أما البيان فقد وفى به الأسماء المتباينة التي هي كل اسم دل على مسمى واحد، فإذا أطلق اللفظ في هذه الأسماء كان بيناً مفهوما؛ لا يحتاج إلى قرينة، ولو لم يضع الواضع من الأسماء شيئاً غيرها لكان كافياً في البيان. وأما التحسين فإن الواضع لهذه اللغة العربية التي هي أحسن اللغات، نظر إلى ما يحتاج إليه أرباب الفصاحة والبلاغة فيما يصوغونه من نظم ونثر، ورأى أن من مهمات ذلك التجنيس، ولا يقوم به إلا الأسماء المشتركة التي هي كل اسم واحد دل على مسميين فصاعدا، فوضعها من أجل ذلك(
))).
وذهب ابن الأثير –تأكيداً لرأيه – إلى أن معرفة الأسماء المشتركة من الأدوات التي يحتاج الأديب إلى معرفتها ((ليستعين بها على استعمال التجنيس في كلامه(
))).
وقد ساق القائلون بالاشتراك شواهد للظاهرة، أَبْرَزُهَا كلمة العين، التي ربما لا يخلو كتاب -يعرض لظاهرة الاشتراك- منها، شاهداً على الاشتراك، والعين تطلق على : العين الناظرة للإنسان أو الحيوان؛ والبئر أو ينبوع الماء، والسيد في قومه، والجاسوس، والدينار، وعين الركبة، وقرص الشمس (عين الشمس)، وغير ذلك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض القائلين بالاشتراك اشترطوا ألا يكون بين المعاني التي تدل عليها الكلمة أية صلة ؛ ((لأن المشترك اللفظي الحقيقي إنما يكون حين لا نلمح أي صلة بين المعنيين ، كأن يقال لنا مثلاً: إن الأرض هي الكرة الأرضية ، وهي أيضاً الزكام ؛ وكأن يقال لنا: إن الخال هو أخو الأم ، وهو الشامة في الوجه ، وهي الأكمة الصغيرة(
))).

فالألفاظ المشتركة عند هذا الفريق الذي يشترط عدم وجود صلة بين معاني الكلمة ((هي التي وضعت لها (للمعاني) وضعاً أولاً، فيكون ذلك احترازاً عما يدل على شيء بالحقيقة، وعلى غيره بالمجاز، فإنه متحد تختلف مسمياته، ولا يسمى مشتركا(
))).
وكلمة العين التي استشهد بها القائلون بالاشتراك دون شروط، تعد تنويعات مجازية لمعنى واحد حقيقي؛ (( فالأصل في العين أنها تدل على عضو الإبصار الذي يرى به الإنسان والحيوان، أما دلالتها على عين الماء فلأن هذه تبدو للوارد عليها من أعلى الصحراء قطعة لامعة من الماء يجف بها النبات، فتكون أشبه بالعين بأهدابها(
))).
واستخدام العين للدلالة على الجاسوس وربيئة الجيش قائمة على ((التشبيه والمبالغة، فكأن الجاسوس والربيئة قد تحولا إلى عين كبيرة؛ لأن العين أهم أعضائهما في عملهما(
))). ودلالة العين على الدينار وعين الركبة، وعين الشمس، وعين الماء قائم على ((التشبيه بالعين في الاستدارة، أو سيلان الدمع منها(
))).
وإذاً فالقائلون بالاشتراك ينقسمون إلى فريقين، أحدهما يرى كل لفظ يدل على معنيين أو أكثر مشتركاً، سواء أكان بين معانيه صلة أم لا، والآخر يرى المشترك ما دل على معنيين ليس بينهما أية صلة.
3-أسباب وجود الاشتراك :
الاشتراك الذي هو دلالة لفظ واحد على معنيين أو أكثر – أمر واقع في اللغة، شاء من شاء وأبى مَنْ أبى من اللغويين، فشواهد الاشتراك أكثر من أن تحصى؛ وقلَّ أن تستخدم كلمة في اللغة بمعنى واحد، فكثير من الكلمات يكون للواحدة منها عشرات من المعاني، تختلف باختلاف السياقات اللغوية التي ترد فيها.
أما أسباب وجود المشترك في اللغة، فهي نفسها – تقريباً – الأسباب التي أدت إلى وجود الترادف، ونجملها في أربعة أسباب، نعرض لها بالتفصيل : 
أ-اختلاف القبائل العربية :
لاشك في أن اختلاف القبائل العربية يعد أحد أسباب نشأة الاشتراك اللفظي؛ لأن اختلاف القبائل جغرافياً يصاحبه اختلافٌ في لغاتها أو لهجاتها، فنجد اختلاف الألفاظ الدالة على شيء واحد من قبيلة إلى أخرى، وهو ما يعرف بالترادف، ونجد اختلاف المعنى الذي يدل عليه لفظ في قبيلة عن المعنى الذي يدل عليه اللفظ نفسه في قبيلة أو قبائل أخرى.
وقد أشار ابن السراج إلى هذا العامل من عوامل نشأة الاشتراك، فهو يرى ((أن الحي أو القبيلة ربما انفرد القوم منهم بلغة، ليس سائر العرب عليها، فيوافق اللفظَ في لغة قوم، وهم يريدون معنى، لفظٌ آخر من لغة آخرين، وهو يريدون معنى آخر، ثم ربما اختلطت اللغات، فاستعمل هؤلاء لغة هؤلاء، وهؤلاء لغة هؤلاء(
))).
ومما استشهد به اللغويون في هذا الصدد، كلمة الأَلْفَت التي تطلق في لغة قيس على الأحمق، وفي قبيلة تميم على الأعسر(
)، وكلمة الهجرس التي تعني عند الحجاز القرد، وعند بني تميم الثعلب(
)، ولفظة السليط التي تدل على الزيت عند عامة العرب ، ودهن السمسم عند أهل اليمن(
)؛ وكلمة السّرحان التي تدل على الذئب عند عامة العرب، وعلى الأسد عند هذيل(
).
والواقع اللغوي في عصرنا الحديث يؤكد أن اختلاف القبائل له دور في ظهور المشترك، فكلمة عيش مثلاً تستخدم في مصر بمعنى الخبز، وتستخدم في ليبيا بمعنى الأرز، وكلمة الموس تعني شفرة الحلاقة في مصر؛ وتدل على السكين في ليبيا، ولفظة خشم في مصر – وبخاصة الصعيد – تعني الفم، وفي ليبيا تعني الأنف؛ والبطاطا في مصر، تعني البطاطس في ليبيا، وكلمة الفرخة في العامية المصرية الدجاجة، وفي العامية الليبية المرأة السيئة، والدَّبَش تطلق على الأحجار أو بقايا الهدم في العامية المصرية، وتطلق على المتاع أو أثاث البيت في ليبيا.
ب-التطور الصوتي للكلمات :
التطور الصوتي الذي أدى إلى تحول كلمة واحدة إلى كلمتين مثل هتل وهتن يمكن أن يؤدي إلى تحول كلمتين مختلفتين لفظاً ومعنى إلى كلمة واحدة، وتطلق هذه الكلمة على المعنيين معاً.
والتطور الصوتي الذي يؤدي إلى الاشتراك اللفظي له شكلان، أحدهما الإبدال، والآخر القلب المكاني. أما الإبدال فيعني أن تكون الكلمتان المختلفتان لفظاً ومعنى مختلفتين في صوت لغوي واحد، فيتطور هذا الصوت في إحدى الكلمتين إلى نظيره في الكلمة الأخرى، فتصبح كلمة واحدة، دالة على المعنيين معاً، المعنى الأصلي لها، ومعنى الكلمة الأخرى المتطورة.
ومن أمثلة الإبدال : حَنَك بمعنى ((باطن أعلى الفم من داخل(
)))، وحَلَك بمعنى ((شدة السواد كلون الغراب(
)))، حيث استخدمت حَنَك للدلالة على معناها هي نفسها، ومعنى حَلَك، (( وحَنَك الغراب منقاره أسود كحنك الغراب(
)))، وهذا يعني أن اللام في حلك تطورت إلى النون، فصارت حنك، فأشبهت كلمة حَلَك (بعد تطورها إلى حَنَك) كلمة حَنَك التي بمعنى سقف الفم، وصارت حَنَك تطلق على المعنيين جميعاً، وصارت من المشترك.
ومن الإبدال الذي أدى إلى الاشتراك كلمة الفروة التي تعني في المعجم ((جلدة الرأس ... والغني(
))) ، ودلالة الفروة على الغنى إنما هي نتيجة لتطور كلمة أخرى تدل على الغنى وهي كلمة الثروة ، فالأصل أن هناك كلمتين إحداهما تدل على جلدة الرأس وهي الفروة ، والأخرى تدل على الغنى وهي الثروة ، فلما تطورت الثروة إلى الفروة ، بتطور الثاء إلى فاء ، مثل الحثالة والحفالة ، والجثل والجفل ، وثُمّ وفُمّ ، والأثاثي والأثافي – أشبهت كلمة الفروة، فصارت كلمة واحدة (وهي الفروة) تطلق على المعنيين جميعاً.
أما الشكل الثاني من أشكال التطور الصوتي، وهو القلب المكاني، فيعني أن تكون الكلمتان المختلفتان لفظاً ومعنى متفقتين في عدد الحروف ونوعها، غير أنهما مختلفتان في ترتيب هذه الحروف، فتتطور إحدى الكلمتين بتغيير ترتيب حروفها، بحيث تصبح على صورة الكلمة الأخرى في ترتيب حروفها، وتصبح الكلمتان الأصلية والمتطورة كلمةً واحدة تطلق على المعنيين على حد سواء ( معنى الأصلية، ومعنى المتطورة قبل تطورها) مثل كلمة خاط التي تستخدم للدلالة على الخطو والخياطة، وتفسير ذلك أن الفعل الدال على الخطو هو خطا، والدال على الخياطة هو خاط(
)، غير أن "خطا" تطور عن طريق القلب المكاني بجعل الألف مكان الطاء أو الطاء مكان الألف، فأصبح خاط، وأصبحت كلمة خاط الأصلية الدالة على الخياطة وخاط المتطورة عن خطا مشتركاً لفظياً.
جـ-الاستعارة من اللغات الأجنبية :
أؤكد ما سبق أن ذكرته في أثناء الحديث عن الاستعارة من اللغات الأجنبية بوصفها أحد أسباب الترادف، أن أبناء اللغات المختلفة يختلطون بعضهم ببعض، وقد يؤدي هذا الاختلاط إلى أن تستعير إحدى اللغات ألفاظاً من لغة أخرى، وتستخدم الألفاظ المستعارة جنباً إلى جنب مع الألفاظ الأصلية، وتصبح مرادفة لها.
غير أن بعض هذه الألفاظ الأجنبية قد يشبه في نطقه لفظاً في اللغة المستعيرة له، ويصبح اللفظان الأجنبي والأصيل لفظاً واحداً، يدل عند إطلاقه على المعنيين معاً : المعنى الذي يدل عليه اللفظ الأصيل، والمعنى الذي كان يدل عليه اللفظ الأجنبي في لغته، يذكر الدكتور رمضان عبد التواب أن اللفظ الألماني Kallb كَلْب بمعنى عجل لو استعارته العربية، لصارت كلمة كلب في العربية تطلق على الكلب المعروف، والعجل(
).
ومن الكلمات التي استعارتها العربية كلمة الحُبّ وهي تعني في الفارسية الجَرَّة التي يجعل فيها الماء، فصارت كلمة الحب في اللغة العربية تطلق على الوداد، وجَرّة الماء. واستعارت العربية كلمة السُّور من الفارسية وهي تعني الضيافة، وفي العربية تعني الحائط، فصارت تطلق على المعنيين، وكلمة السَّكْر تعني في الآرامية سَدّ الشق، وفي العربية نقيض الصحو، فصارت الكلمة تطلق على المعنيين(
).
د-الاستعمال المجازي للألفاظ :
الألفاظ في اللغة لها استعمالان استعمال حقيقي، واستعمال مجازي، أما الاستخدام الحقيقي فيعني دلالة اللفظ على ما وضع له في أصل اللغة، والاستخدام المجازي يعني دلالته (اللفظ) على غير المعنى الموضوع له في الأصل، ذلك أن ((الحقيقة ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصل وضعه، والمجاز ما كان بضد ذلك(
)))، أو بعبارة ابن الأثير : (( فأما الحقيقة فهي اللفظ الدال على موضوعه الأصلي، وأما المجاز فهو ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة، وهو مأخوذ من جاز من هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطاه إليه(
))).
وعلى الرغم من أنه لا سبيل إلى القطع برأيٍ في نشأة الألفاظ واقترانها بمعان محددة، بحيث تصبح هذه الألفاظ حقيقية عند إطلاقها على هذه المعاني، ومجازاً عند إطلاقها على معان غيرها – فإن الذي لا شك فيه أنه بالنظر إلى المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، يُلاحظ أحياناً وجود صلة حسية أو معنوية بين هذه المعاني، مما يغري بالقول بأن أحد هذه المعاني يعد حقيقياً وبقية المعاني تعد مجازية.
وكلمة العين، وهي أشهر كلمات المشترك، تقدم لنا دليلاً بيناً على صحة هذا، فالعين تدل على عضو الإبصار في الإنسان والحيوان، ولو نظرنا إلى المعاني الأخرى لها، لوجدنا بينها وبين عين الإنسان صلة، فعين الإنسان بخصائصها من استدارة، وإحاطة الرموش بها، ونزول الدموع منها، ووجودها في الرأس وهو أعلى الجسد – استعيرت للدلالة على أشياء لها صلة بخصائصها، فأطلقت على الدينار لمشابهته لها في الاستدارة، وكذا عين الشمس وعين الركبة، وأطلقت على الينبوع، لاستدارته، ووجود ماء به يشبه دموع العين، وإحاطة حشائش به تشبه رموشها؛ وأطلقت على السيد الشريف، لمشابهته إياها في المقام والمنزلة، فمقامه في قومه عالٍ علو العين في الجسد، ... إلخ.
وإذاً، فدلالة العين على هذه المعاني كلها، مرده إلى استعمالها استعمالاً مجازياً في هذه المعاني. وقد أشرت من قبل إلى أن فريقاً من القائلين بالاشتراك، يشترطون عدم وجود صلة بين المعاني التي تدل عليها الكلمة؛ ولذلك فهم لا يعدون كلمة العين من المشترك.
وبعد عرضنا لرأي المنكرين للاشتراك، ورأي المُقِرِّين بوجوده، وأسباب نشأة الاشتراك عندهم (المقرين)، نلاحظ أن الاختلاف بين المنكرين والمقرين ليس اختلافاً حقيقياً، فجميعهم يُقِرُّون بأن كلمة العين مثلاً تدل على العين الناظرة، والينبوع، والجاسوس، والسيد، وغيرها، غير أن المنكرين يرون أن لفظة العين لم تدل في الأصل إلا على معنى واحد، وأن المعاني الأخرى مجازية؛ أما المقرون فيرون أن الواقع اللغوي لاستعمال كلمة العين يؤكد أنها تدل على كل هذه المعاني.
وإذاً فالفريقان (المنكرون والمقرون) لم يحكموا على الظاهرة على اعتبار واحد، وإنما حكموا عليها على اعتبارين، فالمنكرون للاشتراك أنكروه على اعتبار الأصل، والمقرون به أقروه على اعتبار الواقع؛ فالمنكرون أنكروا أن تكون كلمة العين قد دلت في الأصل – أصل استخدامها – على كل المعاني التي تدل عليها في الاستعمال، والمقرون أقروا بتعدد معاني الكلمة الواحدة على اعتبار الواقع؛ فالواقع اللغوي يثبت دلالة اللفظ الواحد على عدد من المعاني.
وأرى أنه لو نظر الفريقان – المنكرون للاشتراك والمقرون به – إلى الظاهرة على اعتبار واحد لاتفقوا. وهذا أشبه شيء عندي برجلين وقفا أمام مرآة، فنظر أحدهما في المرآة وقال لصاحبه : أنت تقف عن يميني، فنظر الآخر إليه – لا إلى المرآة – وقال له : بل أنا أقف على يسارك. فكلام الرجل الأول صحيح باعتبار صورتهما في المرآة، وكلام الآخر صحيح باعتبار واقعهما غير المنظور في المرآة، فلما نظرا إلى حالهما باعتبارين اختلفا.
وقد أشار المنفلوطي في مقال له عنوانه : "أدب المناظرة" ، في كتابه : "النظرات" إلى أن الخلاف بين المتناظرين يرجع إلى أن أحد المتناظرين ينظر إلى المسألة من جهة، والآخر ينظر إليها من جهة أخرى، ودَلَّل على ذلك بحكاية طريفة، يقول : (( كان يقع بين ملك من الملوك ووزيره خلاف في مسائل كثيرة، حتى يشتد النزاع بينهما وحتى لا يسلس أحدهما لصاحبه في طرف مما يخالفه فيه، فحضر حوارهما أحد الحكماء في إحدى الليالي، وهما يتناظران في المرأة، يعلو بها الملك إلى مصاف الملائكة، ويهبط بها الوزير إلى منزلة الشياطين، ويسرد كل منهما على مذهبه أدلته؛ فلما علا صوتهما واشتد لجاجهما، خرج ذلك الحكيم، وغاب عن المجلس ساعة، ثم عاد وبين أثوابه لوح على أحد وجهيه صورة فتاة حسناء، وعلى الآخر صورة عجوز شوهاء، فقطع عليهما حديثهما ... ثم عرض على الملك صورة الفتاة الحسناء فامتدحها، ورجع إلى مكان الوزير، وقد قلب اللوح خلسة من حيث لا يشعر واحد منهما بما يفعل، وعرض عليه صورة العجوز الشمطاء، فاستعاذ بالله من رؤيتها، وأخذ يذمها ذماً قبيحاً ... استوقفهما الحكيم، وأراهما اللوح من جهتيه، فَسَكَنَ ثَائِرُهَما، وضحكا ضحكاً كثيراً، ثم قال لهما : هذا ما أنتما فيه منذ الليلة، وما أحضرت إليكما هذا اللوح إلا لأضربه لكما مثلاً لتعلما أنكما متفقان في جميع ما كنتما تختلفان فيه ، لو أنكما تنظران إلى المسائل التي تختلفان فيها من جهتيها ، فشكرا له همته ... فما كانا يختلفان بعد ذلك إلا قليلاً(
))).
 يبقى القول بعد هذا الخلاف بين المنكرين للاشتراك والمقرين به، أن الكلمة الواحدة لا يمكن أن يكون لها معنيان أو أكثر، بل لا يمكن أن يكون لها معنى محدد إلا من خلال استعمالها في اللغة In use، فالكلمة، وهي بعيدة عن السياق in Isolation ليس لها معنى محدد؛ ولذلك ذهب أولمان Ullmann إلى أن ((الدلالة الحقيقية للكلمة لا يمكن تحديدها إلا من خلال السياق(
)))، فالكلمات (( لا يكون لها معنى البتة دون السياق الذي تقع فيه(
))).
والسياق هو الإطار الذي ترد فيه الكلمة، لغوياً كان أو غير لغوي؛ والإطار اللغوي يتمثل في التركيب اللغوي الذي تَرِدُ فيه الكلمة، حيث تتعين دلالتها من علاقتها بسوابقها ولواحقها من الكلمات؛ فدلالة الفعل أتى في قوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَ البِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ (البقرة:189) تختلف عن دلالته في قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآَخَرِينَ ﴾  (النساء:133)، وتختلف دلالته في الايتين عند دلالته في قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً﴾  (الأعراف:81)، وتختلف دلالاته السابقة عن دلالته في قوله تعالى : ﴿ فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ القَوَاعِدِ﴾ (النحل:26)، وتختلف عن دلالته في قوله : ﴿ ائْتُوا بِآَبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾  (الجاثية:25)، وتختلف عن دلالته في قوله سبحانه: ﴿ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى﴾  (التوبة:54)، وتختلف عن دلالته في قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾ (يونس:79)، ...إلخ.
والكلمات التي اشتهرت بالاشتراك، مثل كلمة العين، لا يكون لها إلا معنى واحد في السياق الذي تشغله. وقد أورد ابن فارس كلمة العين تسع مرات في تسعة أبيات شعرية، ودلت في كل سياق منها على معنى غير المعنى الذي دلت عليه في بقية السياقات، والأبيات هي :
	يا دارَ سُعْدَي بذاتِ الضَّالِ مِنْ إضم
إنِّي لأذكـر  أياما  بهــا  ولنـا
تُـدْنَي مُشَعْشَعْـةً منــا مُعَتَّقَـةً
إذا تَمَّـززهـا شيـخ بــه طَرَقٌ
والزق ملآن من  ماء السرور  فـلا
وغـاب عذّالنا  عنـا  فـلا كدر
يقسـم الـود فيمـا بيننـا  قسما
وفائض المــاء يغنينــا  بحاضره
والمجمـل  المجتبى   تُغْـني  فوائـدُه 
	
	سقاك صوب حياً من واكف العين في كل إصبـاح يوم قـرة  العين
تَشُجُّـهَا عَذْبَةٌ من نابـع العـين
سَرَتْ بقوتها  في الساق  والعـين
تخشى تولـه مـا فيه من العـين
في عيشنا من رقيب السوء  والعين
ميزان صدق بلا بخس  ولا عـين
فتكتفي من ثقيل الدين بالعــين
حُفَّاظَه عن كِتَابِ الجيم  والعـين



فالعين في البيت الأول هي السحاب، وفي البيت الثاني عين الإنسان، وفي الثالث ينبوع الماء، وفي الرابع عين الركبة، وفي الخامس الثقب، وفي السادس الرقيب، وفي السابع العين في الميزان، وفي الثامن المال، وفي التاسع كتاب العين للخليل بن أحمد(
).
وقد روى السيوطي عن الخليل بن أحمد ثلاثة أبيات، وردت فيها كلمة الغروب ثلاث مرات، وكان لها في كل مرة معنى مختلف، والأبيات هي : 
	    يا ويح قلبي من دواعي الهوى
    أتبعتهم طرفي وقد أزمعــوا
   كانوا وفيهم طَفْلَةٌ حُـــرَّة
	
	إذ رحل الجيران عند  الغروب
ودمع  عيني  كفيض  الغروب
تفتر  عن مثل أقاحي  الغروب



فالغروب في البيت الأول : الشمس، والغروب في البيت الثاني جمع غَرْب وهي الدلو العظيمة المملوءة، والغروب الثالثة : جمع غرب وهي الوهاد المنخفضة(
).
أما الإطار غير اللغوي، فيتمثل في الموقف أو الحال أو الملابسات التي تكتنف الكلمة، أو التركيب الذي وردت فيه الكلمة، فدلالة كلمة : شكراً إذا قلتها فلمن أحسن إليك، تختلف عن دلالتها، إذا قلتها لمن أساء إليك، ففي الموقف الأول تدل على الاعتراف بما قُدِّم إليك من جميل، وفي الموقف الآخر تدل على الاستنكار والاستهجان.
وإذاً، فالقول بتعدد دلالات الكلمة الواحدة، يكون من خلال ورودها في سياقات متعددة، بحيث تدل في كل سياق على معنى غير الذي تدل عليه في السياقات الأخرى؛ أما ورودها في سياق واحد فلا تحتمل فيه إلا معنى واحداً، وإذا لم ترد في سياق فليس لها معنى محدد، وإنما لها معنى احتمالي، وهو أقرب المعاني المحتملة ، التي تثب إلى الذهن عند نطق الكلمة .
4-أهمية الاشتراك في اللغة :
الاشتراك اللفظي له أهمية كبيرة في اللغة، وقد بلغت هذه الأهمية مبلغاً جعل بعضهم كابن الأثير يذهب – كما أشرت من قبل – إلى أن واضع اللغة تعمد وضع الألفاظ المشتركة لغاية فنية، وهي تحسين الكلام، يقول ابن الأثير : (( بل فائدة وضع اللغة هو البيان والتحسين ...، وأما التحسين، فإن الواضع لهذه اللغة العربية التي هي أحسن اللغات، نظر إلى ما يحتاج إليه أرباب الفصاحة والبلاغة فيما يصوغونه من نظم ونثر، ورأي أن من مهمات ذلك التجنيس، ولا يقوم به إلا الأسماء المشتركة، التي هي كل اسم واحد دل على مسميين فصاعداً، فوضعها من أجل ذلك(
)))؛ بل لقد ذهب ابن الأثير إلى أن الأسماء المشتركة من الأدوات التي يحتاج إليها مؤلف الكلام (( ليستعين بها على استعمال التجنيس في كلامه(
))).
والجناس الذي يحققه المشترك اللفظي هو ما يعرف في البلاغة العربية بالجناس التام، وهو الجناس الذي يتفق فيه اللفظان (( في أنواع الحروف، وأعدادها، وهيئاتها، وترتيبها(
)))، ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ (الرُّوم:55) فكلمة الساعة الأولى تعني القيامة، والساعة الثانية تعني الجزء من الزمن. ومن أمثلته ما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم- حينما رأي أصحابه ينازعون جرير بن عبد الله البجلي زمامه، وهو قوله : خلوا بين جرير والجرير أي دعوا زمامه، فجرير الأولى اسم الصحابي الجليل، وجرير الثانية تعني الزمام(
).
وقد استخدم الشعراء المشترك اللفظي لتحقيق الجناس في أشعارهم، ومنه قول أبي تمام :
    إذا الخيلُ جَابَتْ قَسْطَلَ الحَرْبِ صَدَّعُوا  
                                      صدور العوالي في صدور الكتائب(
).
فكلمة صدور الأولى تعني أعالى السيوف، وصدور الثانية نحور الكتائب.
ويستخدم المشترك اللفظي فيما يعرف في البلاغة العربية بالتورية أو الإيهام، (( وهي أن يطلق لفظ له معنياه : قريب وبعيد، ويراد البعيد منهما(
)))، وقد سمى بعض البلاغيين التورية بالمغالطة المعنوية، ومن هذه المغالطات المعنوية ما ذكره ابن الأثير، يقول : (( وكذلك ورد بعض قول العراقيين يهجو رجلاً كان على مذهب أحمد بن حنبل –رضى الله عنه- ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة –رضى الله عنه-، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي رضى الله عنه :
	  مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي الوَجِيهَ رِسَالَــةً
  تَمَذْهَبْتَ للنُّعْمَانِ بَعْدَ  ابنِ حنبل
  وَمَا اخْتَرْتَ رَأْيَ الشَّافِعِي تَدَيُّنَا
  وَعَمَّا قَلِيلٍ أَنْتَ لا شَكَّ صَـائِرٌ
	
	وَإِنْ كَانَ لا تُجْدِي لَدَيْهِ الرَّسَائِلُ
وفَارَقْتَهُ  إِذْ أَعْوَزَتْكَ  المآكِــلُ
وَلَكِنَّمَا تَهْوَى الذي منه حَاصِـلُ
إلى مَالِكٍ فَافْطِنْ  لما أَنـَا قَائـِلُ


ومالك هو مالك بن أنس صاحب المذهب – رضى الله عنه- ومالك هو خازن النار، وذهه مغالطة لطيفة(
)))، ويبدو من الأبيات الأربعة أن المعنى القريب إلى الذهن هو مالك بن أنس –رضى الله عنه- ويكون المعنى القريب هو صيرورة هذا الرجل إلى مذهبه، أما المعنى البعيد فهو مالك خازن النار ويكون المعنى البعيد هو دخول هذا الرجل النار.
ويستخدم المشترك اللفظي (من خلال التورية) وسيلة لإخفاء الحقيقة التي يمكن أن يصاب المتكلم بأذى إن أظهرها، ففي صدر الإسلام كان المسلمون يخشون على أنفسهم، ويفرون بدينهم، فإذا سئلوا : ممن القوم؟ كانوا لا يستطيعون أن يجيبوا بأنهم من قريش، لأن هذه الإجابة تعرضهم للقتل والهلاك، وإنما يجيبون : من ماء، وهم لا يقصدون بماء اسم قبيلة، وهذا ما يفهمه السائلون، وإنما يقصدون أنهم خلقوا من ماء، فأخفوا باستخدام هذه التورية أسماء قبائلهم الحقيقية، وأوهموا السائلين أنهم من قبيلة تسمى ماء.
ويستخدم بعض الناس التورية (( حيلةِ للخروج من اليمين المكره عليها، فقد ظن هؤلاء إذا أقسموا يميناً على شيء أنهم يرضون ضمائرهم بالقصد إلى معنى، غير ما يفهمه السامع، فإذا قال إنسان : والله ما سألت فلاناً حاجة قط، فإنه يقصد في نفسه من لفظ حاجة معنى آخر غير الشائع لهذه اللفظة، والحاجة ضرب من الشجر له شوك، وهذا هو المعنى الغامض، الذي يقصد إليه الحالف هنا(
))).
وبعد عرضنا لظاهرة الاشتراك اللفظي في اللغة العربية، مفهومها(لغة واصطلاحا)، واختلاف العلماء فيها بين منكر ومثبت، وأسبابها، وأهميتها في اللغة العربية-نؤكد أن هذه الظاهرة موجودة في اللغات الأخرى، وتعرف باسم البوليزيميPolysemy  وهي وقوع الكلمة الواحدة على عدة معان؛ غير أن هناك ظاهرة أخرى في اللغة الإنجليزية تعرف بالهومونيمي Homonymy وهي وقوع كلمتين متفقتين نطقا مختلفتين كتابة أو هجاء، على معنيين مختلفين، حيث تبدو الكلمتان-وهما منطوقتان-كلمة واحدة، وليس الأمر كذلك؛ لأن كتابتهما تكشف عن اختلافهما، مثل: hair وheir ، فإن نطقهما واحد، ومثلهما: reed وread  ، و pearو pair ، وغير ذلك كثير(
) .
وهذه الظاهرة (الهومونيمي Homonymy) لا وجود لها في اللغة العربية، وتستوجب دقة الترجمة أن نجعل المصطلح الأجنبي Polysemy هو المقابل للمصطلح العربي الاشتراك اللفظي.   
الفصل الثالث


ظاهرة الأضداد 
مفهومها وأسبابها وأهميتها
1-الأضداد : لغةً واصطلاحا : 
ما زلت أذكر أن الكلمات التي تستخدم مصطلحات في أي علم من العلوم، يكون للكلمة منها دلالة لغوية سابقة على دلالتها الاصطلاحية، وأن الدلالتين اللغوية والاصطلاحية بينهما صلة سَوَّغت لمن استخدموا الكلمة مصطلحاً أن ينتقلوا بها من دلالتها اللغوية إلى دلالتها الاصطلاحية.
أما الأضداد لغة، فقد ورد في المعجم : (( الضِّدّ كل شيء ضادَّ شيئاً ليغلبه، والسواد ضد البياض، والموت ضد الحياة، والليل ضد النهار إذا جاء هذا ذهب ذلك. ابن سيده : ضد الشيء وضديده وضديدته : خلافه ... والجمع أضداد، وقد ضادّه، وهما متضادان ... ابن الأعرابي : نِدُّ كل شيء مثله، وضده خلافه(
))).
وواضح من الدلالة اللغوية أن الضدين هما ما كان وجود أحدهما سبباً في عدم وجود الآخر (إذا جاء هذا ذهب ذلك)، فالموت سبب في عدم وجود الحياة، والليل والنهار أحدهما سبب في ذهاب أو عدم وجود الآخر، وإذاً فالضدان هما ما لا يجوز اجتماعهما في شيء واحد، في آن واحد، باعتبار واحد، فالرجل لا يكون كريماً وبخيلاً إلا في وقتين مختلفين، أو باعتبارين مختلفين؛ ففي حال الغنى يكون كريما وفي حال الفقر يكون بخيلا مثلا، وقد يكون كريما باعتبار بذل المال ، وبخيلا   باعتبار إنفاق العلم إن كان عالماً.
وإذاً فالضدان –لغةً- هما ما نقض أحدهما الآخر، كالهدم ينقض البناء، ولذلك يُعَبَّرُ أحياناً عن الضدين بأن أحدهما نقيض الآخر، ورد في المعجم (( جَدَّ الشيءُ يَجِدُّ جِدَّة بكسر الجيم فيهما صار جديداً وهو نقيض الخَلْق(
))) ، وورد : (( والصَّعْب نقيض الذَّلول(
))) ، وورد :      (( والياسر نقيض اليامن(
))). أو هما (الضدان) ما كان أحدها بخلاف الآخر، كرجلين يجعل أحدهما ظهره إلى ظهر الآخر، أي خلفه إلى خلف الآخر، ولذلك يعبر أيضاً عن الضدين بأن أحدهما خلاف الآخر، ورد في المعجم : ((والنعم خلاف البؤس(
)))، و((التوسيع خلاف التضييق(
)))، و((اليسار خلاف اليمين(
))).
وواضح من الدلالة اللغوية للأضداد أيضاً أن الضدين هما ما كانا بالنسبة للشيء الواحد على أقصى طرفيه، فالبياض بالنسبة للشيء الملَوَّن هو أقصى درجات اللون الفاتح، والسواد هو أقصى درجات اللون الغامق؛ ولذلك فاللون الأخضر مثلاً لا يعد ضداً للون الأبيض، لأنه (الأخضر) لا يمثل أقصى درجات اللون الغامق، ولا يعد ضداً للون الأسود، لأنه أيضاً لا يمثل أقصى درجات اللون الفاتح.
أما الأضداد في اصطلاح اللغويين المُقِرِّين بوجود الظاهرة، فهو وقوع لفظ واحد على معنيين متضادين، وقد رأينا في تعريف الاشتراك أنه وقوع لفظ واحد على معنيين مختلفين، فالظاهرتان الأضداد والمشتركات أو الاشتراك تشتركان في دلالة لفظ واحد على معنيين، غير أن المعنيين في ظاهرة المشترك يكونان مختلفين غير ضدين، وفي ظاهرة الأضداد يكونان ضدين. وقد أدى هذا إلى القول بأن الأضداد (( نوع من المشترك(
)))، وهذا يعني أن المشترك والأضداد ظاهرة واحدة، وليستا ظاهرتين، ولذلك قدم بعضهم تعريفاً للمشترك متضمناً للأضداد، فهؤلاء يرون : ((أن المشترك يقع على شيئين ضدين، وعلى مختلفين غير ضدين(
))).
وسواء أكان المشترك والأضداد ظاهرتين مختلفتين، أم كان المشترك هو الظاهرة، والأضداد نوعاً منها، فإن الأضداد كانت موضع اهتمام اللغويين القدماء فأفردوا لها بعض مؤلفاتهم، وجعلوا "الأضداد" عنواناً عليها، ومن هذه الكتب : الأضداد لقطرب (ت206هـ)، والأضداد للأصمعي (ت216هـ)، والأضداد لابن السكيت (ت244هـ)، والأضداد لأبي حاتم السجستاني (ت255هـ) والأضداد لأبي بكر بن الأنباري (ت327هـ)، والأضداد لأبي الطيب الحلبي (ت351هـ)، والأضداد لابن الدهان (ت569هـ)، والأضداد للصاغاني (ت650هـ).
والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي لكلمة الأضداد واضحة، فالدلالتان اللغوية والاصطلاحية تدوران حول معنيين ضدين، غير أن الدلالة اللغوية تَرُدُّ المعنيين الضدين إلى لفظين (الليل والنهار، والبياض والسواد، والموت والحياة)، أما الدلالة الاصطلاحية فترد المعنيين الضدين إلى لفظ واحد. وربما تكون الدلالة اللغوية للأضداد مطابقة للدلالة الاصطلاحية لما يعرف بالطباق في البلاغة العربية وهو دلالة لفظين على معنيين ضدين، أي ما يدل عليه لفظ، يدل لفظ آخر على ضده، كالميت والحي، فالميت مَنْ خرجت روحه من جسده، والحي من نفخت روحه في جسده.
2-اختلاف العلماء في وجود الأضداد :
اختلف اللغويون في وقوع الأضداد في اللغة، اختلافهم في وقوع غيره من ظواهر لغوية، كالترادف والاشتراك؛ فمنهم من أنكر، ومنهم من أقر.
أ-المنكرون للأضداد :
لاشك أن الذين أنكروا الترادف والاشتراك هم الذين أنكروا الأضداد، وإنكارهم الاشتراك فيه إنكار ضمني للأضداد، إذا اعتبرنا الأضداد نوعاً من المشترك. وإذا كان هؤلاء العلماء ينكرون أن يكون اللفظ الواحد دالاً على معنيين مختلفين، فإنهم أشد إنكاراً لوقوع لفظ واحد على معنيين ضدين؛ ((لأنه لا يكون الأبيض أسود، ولا الأسود أبيض(
))).
ويأتي على رأس هؤلاء المنكرين للأضداد ابن درستويه الذي ألّف كتاباً سماه "إبطال الأضداد"، يقول ابن درستويه في شرح الفصيح : ((النوء الارتفاع بمشقة وثقل، ومنه قيل للكوكب : قد ناء إذا طلع، وزعم قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضاً، وأنه من الأضداد، وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك، في كتابنا في إبطال الأضداد(
))).
وعند ابن درستويه أنه لو جاز وضع اللفظ الواحد لمعنيين (( لما كان ذلك إبانة، بل تعمية وتغطية(
) ))، وقال ثعلب : (( ليس في الكلام ضد ... لأنه لو كان فيه ضد لكان الكلام محالاً، لأنه لا يكون الأبيض أسود، ولا الأسود أبيض(
))). وإذاً، فالأضداد التي هي دلالة لفظ واحد على معنيين ضدين تتنافى مع الإبانة أو البيان الذي من أجله وضعت اللغة.
أما ما ورد من ألفاظ الأضداد في اللغة، فقد رده المنكرون إلى أحد سببين، الأول : رجوع المعنيين الضدين إلى أصل لغوي واحد، فالمنكرون يرون أنه : (( إذا وقع الحرف على معنيين متضادين، فالأصل لمعنى واحد، ثم يتداخل الاثنان على جهة الاتساع(
)))، والسبب الثاني : رجوع المعنيين الضدين إلى قبيلتين مختلفتين، فالمنكرون يرون أنه : (( إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فمحال أن يكون العربي أوقعه عليهما بمساواة منه بينهما، ولكن أحد المعنيين لِحَىٍّ من العرب، والمعنى الآخر لحى غيره، ثم سَمِعَ بعضهم لغة بعض، فأخذ هؤلاء عن هؤلاء، وهؤلاء عن هؤلاء، قالوا : فالجون : الأبيض في لغة حَيٍّ من العرب، والجون : الأسود في لغة حي آخر، ثم أخذ أحد الفريقين من الآخر(
))).
وإذاً فالمنكرون يرون أنه لا يوجد لفظ واحد استعمل – أول ما استعمل – للدلالة على معنيين ضدين.
ب-المـُقِرُّون بالأضداد :
أقر كثير من اللغويين بوجود ظاهرة الأضداد في اللغة العربية، وقد خَصَّ بعضهم هذه الظاهرة بمؤلفات مستقلة، وجعلوا الأضداد عنواناً لها، ومن هؤلاء العلماء – كما سبقت الإشارة – قطرب، والأصمعي، وابن السكيت، وأبو حاتم السجستاني، وأبو بكر بن الأنباري وأبو الطيب الحلبي، وابن الدهان، والصاغاني؛ وتناولها بعضهم مع موضوعات أخرى تحت عنوان : "باب تسمية المتضادين باسم واحد"(
).
وقد عُنِىَ المقرون بالتضاد بجمع الألفاظ الأضداد؛ إثباتاً للظاهرة من جهة، ودراسة لها بالوقوف على المعنيين الضدين لكل لفظ منها من جهة أخرى. وألفاظ الأضداد التي جمعها بعضهم لا تزيد – بعد غربلتها- على مائتي لفظ، وهو –على أية حال- عدد قليل، إذا قورن بالألفاظ المترادفة مثلاً، وهو عدد لا يمثل نسبة إذا قورن بألفاظ اللغة.

وقد ردَّ المثبتون للأضداد على مَنْ قال من المنكرين إن التضاد يؤدي إلى التعمية والغموض واللبس – بأن ((كلام العرب يُصَحِّح بعضه بعضاً، ويرتبط أوله بآخره ... فجاز وقوع اللفظة على المعنيين المتضادين؛ لأنه يتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر(
))) . وهذا ما يعرف في الدراسات اللغوية الحديثة بالسياق Context، ودوره غير مقصور على الأضداد، وإنما كل كلمة لا يتعين معناها بدقة إلا إذا كانت مستعملة in use، ومن ثم فلا صحة لما ادعاه المنكرون للأضداد.
إن كلمة جلل –مثلاً- وهي من الأضداد، فهي تعني العظيم، والحقير أو الهين، هذه الكلمة في قول لبيد :
كل شيء ما خلا الله جلل       والفتى يسعى ويلهيه الأمل(
).
لا تدل إلا على معنى واحد، وهو المعنى الثاني (الحقير أو الهين)؛ لأن الله –عز وجل- عظيم، وكل شيء غيره يعد هيناً أو حقيراً بالقياس إلى الخالق سبحانه وتعالى. وإذا قلنا – مثلاً – يوم القيام يوم جلل، فلا شك أن جلل هنا تعني "عظيم"، فقد قال الله عز وجل عن يوم القيامة ، ﴿ ومَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ * ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ (الانفطار:17).
وقد ذهب المثبتون للأضداد إلى أنه ((... من سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد(
)))، فليس بغريب إذاً وجود الألفاظ المتضادة، مثلها مثل الألفاظ المترادفة، (( وذلك أن الذين رَوَوا أن العرب تسمي السيف مهنداً والفرس طرفاً، هم الذين رووا أن العرب تسمى المتضادين باسم واحد(
))).
3-أسباب وجود التضاد :
التضاد أمر واقع في اللغة، وشواهده – وإن كانت قليلة – تدل على ذلك. والسياقات اللغوية تكشف عن استخدام بعض الكلمات للدلالة على معنيين ضدين. أما وجود التضاد في اللغة فيرجع إلى الأسباب الآتية :
أ-اختلاف القبائل العربية :
اختلاف القبائل العربية يصاحبه – كما ذكرت من قبل – اختلاف في لغات هذه القبائل أو لهجاتها؛ فاختلاف الألفاظ الدالة على شيء واحد من قبيلة إلى أخرى أدى إلى وجود ما يعرف بالترادف، واختلاف المعنى الذي يدل عليه لفظ في قبيلة عن المعنى الذي يدل عليه اللفظ نفسه في قبيلة أخرى أدى إلى وجود ما يعرف بالاشتراك، وتضاد المعنى الذي يدل عليه لفظ في قبيلة للمعنى الذي يدل عليه اللفظ نفسه في قبيلة أخرى أدى إلى وجود ما يعرف بالتضاد.
وإذاً فالتضاد مرده إلى أن ((أحد المعنيين لحى من العرب، والمعنى الآخر لحى غيره، ثم سمع بعضهم لغة بعض، فأخذ هؤلاء عن هؤلاء، وهؤلاء عن هؤلاء، قالوا : فالجون : الأبيض في لغة حي من العرب، والجون : الأسود في لغة حي آخر، ثم أخذ أحد الفريقين عن الآخر(
))).
وقد عوّل المنكرون للتضاد على هذا السبب في رفضهم التضاد؛ لأن شرط التضاد عندهم : (( أن يكون استعمال اللفظ في المعنيين في لغة واحدة(
)))، أي أن القبيلة الواحدة يستخدم أبناؤها اللفظ الواحد بالمعنيين الضدين، وهذا عند المنكرين غير متحقق.

ومما عزاه اللغويون من الأضداد إلى اختلاف القبائل كلمة "سمد" التي تعني "لها" في لغة أهل اليمن، و"حزن" في لغة طئ؛ والسّدفة التي تعني الظلمة في لغة تميم، والضوء في لغة قيس؛ ولمق التي تعني كتب الشيء في لغة عقيل، ومحا الشيء عند سائر العرب.
ب-التطور الصوتي للكلمات :
التطور الصوتي يمكن أن يؤدي إلى تحول كلمتين مختلفتين لفظاً، متضادتين معنى إلى كلمة واحدة منهما، ثم تستخدم هذه الكلمة للدلالة على المعنيين المتضادين معاً.
والتطور الصوتي الذي يؤدي إلى التضاد يأخذ شكلين، أحدهما الإبدال، والآخر القلب المكاني. أما الإبدال فيعني أن تكون الكلمتان المختلفتان لفظا المتضادتان معنى – مختلفتين في صوت لغوي واحد، فيتطور هذا الصوت في إحدى الكلمتين إلى نظيره في الكلمة الأخرى، فتصبح كلمة واحدة، دالة على المعنيين الضدين معاً، المعنى الأصلي لها، ومعنى الكلمة الأخرى المتطورة.
أما الإبدال فمن أمثلته الفعل لمق بمعنى محا الشيء، ونمق بمعنى كتب الشيء، حيث تطورت النون في نمق إلى لام، فصار الفعل لمق، فأشبه لمق الذي يعني محا، وأصبح لمق يطلق على المعنيين الضدين : محا (معناه الأصلي)، وكتب (معنى نمق المتطور إلى لمق)(
). ومن أمثلته الفعل: أَسَرّ الذي يعني كتم وأظهر ، أما دلالته على الكتمان فهي دلالته الأصلية، وأما دلالته على الإظهار فهي دلالة فعل آخر هو أَشَرَّ، الذي تطور إلى : أَسَرَّ، بإبدال الشين سيناً.وإبدال السين والشين أحدهما من الآخر له نظائر في اللغة، مثل جعسوس وجعشوش(
).
أما الشكل الثاني من أشكال التطور الصوتي، وهو القلب المكاني، فيعني أن تكون الكلمتان المختلفتان لفظاً، المتضادتان معنى –متفقتين في عدد الحروف ونوعها، غير أنها مختلفتان في ترتيب هذه الحروف فتتطور إحدى الكلمتين بتغيير ترتيب حروفها، بحيث تصبح على صورة الكلمة الأخرى في ترتيب حروفها، وتصبح الكلمتان (الأصلية والمتطورة) كلمة واحدة تطلق على المعنيين المتضادين على حد سواء؛ (( ومن أمثلة ذلك قولهم : تلحلح بمعنى أقام وثبت، وبمعنى : زال وذهب، فإن هذا المعنى الثاني، كان في الأصل لكلمة أخرى، هي تحلحل، ثم حدث قلب مكاني، فَقُدِّمَت اللام وأُخِّرَت الحاء، كما قالوا : جذب وحبذ(
))).
جـ-الاستعارة من اللغات الأجنبية:
لاشك أن اختلاط أبناء اللغات المختلفة، بعضهم ببعض، يؤدي إلى أن تستعير إحدى اللغات ألفاظاً من لغة أخرى، وبعض هذه الألفاظ يكون مشابهاً لألفاظ العربية، غير أن معنى اللفظ الأجنبي يكون مضاداً لمعنى اللفظ العربي، ومن أمثلة ذلك كلمة : بَسْل التي تطلق في العربية على الحلال، وتطلق في العبرية على الحرام، فلما استعارتها اللغة العربية دلت (بَسْل) على المعنيين المتضادين معاً (الحلال والحرام)(
).
ويذكر بعض اللغويين أن لفظ جَلَل الذي يطلق في العربية على الشيء العظيم والشيء الهَيِّن، استعارتْه العربية من العبرية، (( وهو فيها بمعنى دحرج، وإذا كان الشيء المدحرج ثقيلاً أحياناً، وخفيفاً أحياناً، فقد اعتمدت العربية على هذين الإيحاءين المتضادين للكلمة الواحدة، وأعطتها معنيين متضادين، هما : عظيم، وحقير(
))).
د-الاستعمال المجازي للألفاظ :
بعض الألفاظ يكون لها معنى واحد، وهذا المعنى يكون هو المعنى الحقيقي لها، غير أن المستخدمين لهذه الألفاظ يستخدمونها للدلالة على معنى ضِدِّ المعنى الذي تدل عليه، من باب التفاؤل، أو التشاؤم، أو الاستهزاء والسخرية، أو التلطف والتأدب، أو درء الحسد؛ فيؤدي ذلك إلى دلالة اللفظ على معنيين ضدين : معناه الأصلي، ومعناه المجازي.
أما ما استخدم للدلالة على ضد معناه، من باب التفاؤل، فمنه : الناهل للعطشان، والناهل تدل في الأصل على الريان، ومنه : المفازة للصحراء المهلكة، والمفازة في الأصل المنجاة؛ والسليم للملدوغ، وهي في الأصل للصحيح، يقول أبو حاتم السجستاني : (( وإنما قيل للعطشان : ناهل على سبيل التفاؤل، كما يقال : المفازة للمهلكة، على التفاؤل، ويقال للعطشان : يا ريان، وللملدوغ سليم، أي : سيسلم، وسَيْروَى، ونحو ذلك(
))).
وفي العامية المصرية نلاحظ هذه الظاهرة – إطلاق اللفظ على ضد معناه تفاؤلاً – فحينما يصيب إنساناً شرٌّ، يقول عن نفسه : أنا بخير، وإن أصيب بمرض، يقول : أنا بعافية شوية، وإن أصابه نقص، يقول أنا تمام، وهكذا.
وأما ما استخدم للدلالة على ضد معناه من باب التشاؤم، فمنه : الأبيض للأسود؛ تشاؤماً من النطق بلفظ الأسود؛ والعرب يكنون الأسود بأبى البيضاء، وفي بعض البلاد العربية يطلقون على الفحم البياض(
). والعامة يقول أحدهم إذا سمع خبراً غير سار : يا نهار أبيض.
وأما ما استخدم لمعنى ضد معناه من باب السخرية والاستهزاء، فمنه العزيز للذليل، كقوله تعالى : "ذق إنك أنت العزيز الكريم"، والكريم في الآية تعد من الأضداد؛ لأنها تعني – في الآية – اللئيم؛ ومنه : العاقل للجاهل، يقول ابن الأنباري : (( ومما يشبه الأضداد قولهم للعاقل : يا عاقل، وللجاهل إذاا استهزءوا به: يا عاقل(
)))، وهذا أشبه شيء بقولنا : يا ذكي لمن ذكر شيئاً يدل على غبائه، وقولنا(في مصر) : أبو العُرّيف لمن ذكر شيئاً يدل على جهله وضحالة ثقافته.
وأما ما استخدم على سبيل التلطف والتأدب، فمنه : البصير للأعمى تأدباً مع من ابتلى بفقد بصره؛ ومنه : المولى للعبد، وهي تطلق على السيد(
).
وأما ما استخدم على سبيل درء الحسد، فمنه : البلهاء للمرأة الكاملة العقل، والبلهاء في الأصل الناقصة العقل، وإنما سميت العاقلة بلهاء درءاً للحسد؛ ومنه : الأعور للحاد البصر، والأصل أن الأعور لمن ذهبت إحدى عينيه(
).
هـ-تخصيص الدلالة العامة :
بعض ألفاظ الأضداد تكون دلالتها دلالة عامة، ثم تخصص هذه الدلالة تخصيصين متضادين؛ فكلمة الصرم مثلاً تعني الانقطاع عامة، ثم خصصت بانقطاع النهار من الليل، وبانقطاع الليل من النهار، فصارت تطلق على المعنيين المتضادين (النهار والليل). وكلمة السُّدفة تعني الستر، ثم خصصت بستر النهار (بضوئه) لليل عند طلوع النهار، وستر الليل (بظلامه) للنهار عند حلول الليل، فصارت السدفة تطلق على المعنيين الضدين (الضوء والظلام).
ومن الكلمات التي خصصت دلالتها العامة : الصريخ، فهي تطلق على الصراخ عامة، ثم خصصت بصراخ المستغيث طلباً للإغاثة، وخصصت بصراخ المغيث طمأنة للمستغيث؛ وكلمة الذفر تعني الريح عامة(طيبة أو منتنة) ثم خصصت بالريح الطيبة، وبالريح الخبيثة، فصارت تطلق على المعنيين الضدين : المسك (الريح الطيبة)، والنتن (الريح الخبيثة). وكلمة الطَّرَب تعني : خِفَّةً أو حالة ذهول تصيب الإنسان بسبب شدة الفرح، أو شدة الجزع ثم خصصت بالفرح مرة، وبالحزن مرة أخرى(
).
و-اختلاف الأصل الاشتقاقي :
وهذا يكون في الفعل الأجوف، حيث يكون أصل ألفه واواً، أو أصل ألفه ياءً، ولكن هذا الأصل يظهر في المضارع، ولا يظهر في صيغة الماضي لأن الواو والياء في الماضي تقلب كل منهما ألفاً؛ لانفتاحها وانفتاح ما قبلها، فالفعل : ضاع مثلاً، يدل على الاختفاء والظهور(
)؛ أما دلالته على الاختفاء فمردها إلى اشتقاقه من : ضاع يضيع ضياغاً، وأصل ضاع هنا ضَيَعَ، فقلبت الياء ألفاً؛ وأما دلالته على الظهور فمردها إلى اشتقاقه من ضاع يضوع ضوعاً، وأصل ضاع هنا ضَوَع، فقلبت الواو ألفاً. والفعل ضاعَ هنا أشبه بالفعل : قال المشتق مرة من قال يقول قولاً، ومرة اخرى من : قال يقيل قيلولة، وإن كان الفعل قال ليس من الأضداد؛ لأن القول ليس ضداً للقيلولة.
وبعد عرضنا لرأي المنكرين للتضاد والمُقِرِّين بوجوده نلاحظ أن الفريقين حكموا على الظاهرة باعتبارين، فالمنكرون ينكرون التضاد على اعتبار الأصل، بمعنى أن ألفاظ الأضداد، لم يدل اللفظ منها في الأصل أو في أول استعماله – على المعنيين الضدين المنسوبين إليه؛ والمقرون يقرون بوجود التضاد على اعتبار الواقع، فالواقع اللغوي من خلال استعمال ألفاظ الأضداد – يثبت دلالة اللفظ الواحد منها على معنيين ضدين.
4-تضاد الصيغ الصرفية :
الصيغ الصرفية هي الأبنية التي تأتي عليها الألفاظ (أسماءً أو أفعالاً)، وبعض هذه الصيغ تأتي عليه كلمة يكون لها دلالة معينة، وتأتي عليه كلمة أخرى، فيكون لها دلالة مضادة؛ وقد تأتي كلمة على صيغة معينة، فتدل هي نفسها على دلالتين متضادتين، من خلال السياقات التي تشغلها. وهذا أشبه شيء بكوب، يوضع فيه مرة سائل حلو، ومرة أخرى سائل مر، ومرة ثالثة سائل يجمع بين الحلاوة والمرارة؛ فالكوب هو الصيغة الصرفية، والسائل الحلو هو لفظ جاء على هذه الصيغة الصرفية، والسائل المر هو لفظ آخر جاء على هذه الصيغة، والسائل الذي يجمع بين الحلاوة والمرارة لفظ ثالث جاء على هذه الصيغة.
ومن الصيغ التي تأتي عليها كلمات متضادة(
) ما يأتي :
· صيغة فَعُول،، إذ تستعمل في اللغة العربية بمعنى فاعل، مثل : شكور وغفور وكفور، وتستخدم بمعنى مفعول، مثل : رسول بمعنى مُرْسَل. وقد يأتي على هذه الصيغة كلمة واحدة تدل على معنيين متضادين، مثل : ركوب، بمعنى راكب ومركوب، وذعور، بمعنى : ذاعر ومذعور.
· صيغة فَعِيل، وهي تأتي بمعنى فاعل، مثل : سميع، وعليم، وقدير؛ وتأتي بمعنى مفعول، مثل : دهين، بمعنى مدهون، وكحيل، بمعنى : مكحول، وجريح، بمعنى : مجروح. وقد تأتي على هذه الصيغة كلمة واحدة تدل على معنيين ضدين، مثل الكَرِىّ، بمعنى المكترِى، والمكترَى.
· صيغة فاعل، إذ تأتي بمعنى مفعول، بالإضافة إلى استعمالها في معناها الأصلي، ففي قوله تعالى : (فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ( (القارعة:7)، راضية معناها مَرْضِيَّة.
· صيغة تَفَعَّل، وهذه الصيغة تأتي عليها الكلمات دالةً على إتيان الفعل، وتَجَنَّبَه، مثل : تأثّم الرجل، بمعنى أتى الإثم؛ وتأثم الرجل إذا تجنَّب الإثم؛ ومثل : تَحَنَّثَ الرجل إذا أتى الحِنْث، وإذا تَجَنَّبَ الحنث.
هذا، وإذا كانت الصيغة الصرفية يمكن أن يأتي عليها ألفاظ متضادة، فإن بعض الألفاظ يمكن أن تحتمل صيغتين صرفيتين متضادتين، فمثلاً ما يأتي على صيغة مُفْتَعِل يكون مضاداً لما يأتي على صيغة مُفْتَعَل؛ لأن صيغة مفتعِل تعد اسم فاعل، وصيغة مُفتعَل تعد اسم مفعول، والفاعل والمفعول متضادان في المعنى، مثل : منتصِر ومنتصَر؛ إذ نقول : فلان منتصِرٌ على منافسه، ومنافسه منتصَرٌ عليه. غير أن هناك كلمات تحتمل الواحدة منها الصيغتين، فيمكن أن تكون اسم فاعل، ويمكن أن تكون اسم مفعول، ولا يُعَيِّنُ أَحَدَ دلالَتَيْهَا المتضادتين إلا السياق الذي تَرِدُ فيه، مثل : مختار، فهي اسم فاعل، على وزن مفتعِل، في قولنا : أنا مختارٌ زيداً لمهمة، وتكون اسم مفعول على وزن مفتعَل، في قولنا : زيد مختار من قِبَل الكلية لمهمة علمية، ومثل كلمة مختار كلمات : مغتاب، ومبتاع، ومرتاد، ... إلخ.
5-أهمية التضاد في اللغة :
أؤكد ابتداءً أن الأضداد في اللغة كانت موضع نقد من أعداء العربية وكارهيها؛ إذ رأى هؤلاء الحاقدون أن الأضداد دليل على نقصان حكمة العرب، وقلة بلاغتهم، وأن هذه الأضداد تؤدي إلى الغموض وكثرة الالتباس في محاوراتهم، وهذا ادعاء فاسد؛ لأن (( كلام العرب يُصَحِّحُ بعضه بعضا، ويرتبط أوله بآخره، ولا يُعْرَفُ معنى الخطابِ منه، إلا باستيفائه، واستكمال جميع حروفه، فجاز وقوع اللفظة على المعنيين المتضادين؛ لأنها يتقدمها، ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر، ولا يراد بها في حال التكلم والإخبار إلا معنى واحد(
))).
أما أهمية التضاد في اللغة، فإن التضاد يعد أحد أشكال التوسع في التعبير في اللغة العربية، فضلاً عن أن المتكلم يمكن أن يستخدمه للدلالة على معنى يريده من المعنيين الضدين، ويفهم السامع المعنى الآخر، فكلمة ممتاز مثلاً في الجامعات المصرية تطلق على الطالب المتفوق علمياً، ويعد تقدير "ممتاز" أعلى التقديرات التي يمكن أن يحصل عليها الطالب، غير أن كلمة ممتاز لا تدل على الامتياز بمعنى التفوق فحسب، وإنما تدل على الامتياز بمعنى الإخفاق والخسارة ، فالمجرمون ممتازون في قوله تعالى :     ﴿ وَامْتَازُوا اليَوْمَ أَيُّهَا المُجْرِمُونَ﴾ (يس:59)، وهم أهل النار. ويمكن لأستاذ جامعي أن يقول لأحد تلاميذه : أنت ممتاز قاصداً الذم، ولكن الطالب يفهم المدح والثناء.
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